
الصلحات الدستورية في العالم العربي

                                                                  
 أمينة المسعودي*

  فسي، والدسستورانية، تأخسذ النقاشسات حسول الصسلح الدسستوري
  مسا تفصسح عنسه مسنبسسببالسوطن العربسي أهميسة كسبرى اليسوم، 

 يسسستمد الصسسلح الدسسستوري فسسي. ةتغييسسرات سياسسسية منتظسسر
 العسسالم العربسسي مشسسروعيته مسسن أهميتسسه التاريخيسسة واسسستمراره

  وأفقسا لعسادة صسياغة علقسة الدولسة بسالمجتمع،،مطلبسا للتجديسد
 مسسرورا بسسالتغييرات النوعيسسة السستي تطسسال المنظومسسة الفكريسسة

  وكسذا نتيجسة لكثافسة وعمسق المتغيسرات والحسداث،واليديولوجيسة
 والدولية.السياسيةالمحلية

 تهتم هذه الدراسة بموضوع الصلحات الدستورية أو التعديلت
 الستي شسملتها الوثسائق الدسستورية في الدول العربيسة خلل عقد
 التسسسسسسسسسسسسعينات وبدايسسسسسسسسسسسة اللفيسسسسسسسسسسسة الثالثسسسسسسسسسسسة.

 سستحاول الجسواب علسى أسسئلة محوريسة مسن قبيسل مسا هسي أهسمو
 السسباب الستي أدت إلسى اعتمساد إصسلحات دسستورية فسي السوطن

  هل هي،العربي؟ ما هي أهم العوامل التي دفعت إلى إجرائها
 ؟ مسا هسو السثر السذي خلفسه النقساش عوامسل داخليسة أو خارجيسة

 النظسا،محسول هسدف الصسلحات الدسستورية بيسن كافسة أطسراف 
  أحسسسزاب ومجتمسسسع مسسسدني وبسسساقي الفسسساعلينمسسسنالسياسسسسي 

 هسي أهسم المجسالت الستي مسسها الصسلح؟ هسل السياسسيين؟ مسا
 كان شامل أم مقتصرا على جوانب بذاتها دون غيرها؟ وفي أي

  مسار اتجهت الصلحات الدستورية المذكورة؟ 

 العقفدرغفم أن أغلبيفة الفدول العربيفة عرففت تعفاقب دسفاتير مختلففة، ففإن 
 الفخير مفن القفرن العشفرين وبدايفة اللفيفة الثالثفة تميفزت بتعفدد الصفلحات

  سواء في دول المغرب العربي أو في المشرق. تم التفكير في،الدستورية
 الفاعلففة فففيالمحففددة ، نظففرا لففدور بعففض السففباب هففادراسففة نمففاذج من

  وأيضفا لخصوصفية،المطالبفة بالصفلح، أو أخفذا بمضفامين بعفض الصفلحات
  المغرب والبحرينفأختيرتاتجاهات الصلحات في بعض القطار العربية. 

 وموريتانيفا (وهفي أنظمفة جمهوريفة)، ملكيفة) ومصفر والجفزائر (وهفي أنظمفة
لتفرد كل تجربة من التجارب المذكورة.

  تعديلها تعد مدخلقواعدباعتبار جميع الدساتير العربية جامدة، فإن تقنية و
 رئيسفيا لشفرعية التعفديلت والمراجعفات، بفل إن التسفاؤل المحفوري الفذي

 القاعدةيطرح بداية في أي مراجعة دستورية يتعلق بمدى احترام أو تجاوز 
المبينة دستوريا من أجل تعديلها ومراجعتها. 

س أسباب ومؤثرات الصلح الدستوري1
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 لعفل النفتفاح الفذي شفهده العفالم العربفي ففي عقفد التسفعينات جفراء تعفدد
 المتغيفرات القتصفادية والسياسفية ففي العفالم بعفد انهيفار جفدار برليفن وبروز
 القطبية الحادية من جهة، وتنامي الوعي داخل المجتمعات العربية، سواء
 من خلل السماح بالتعددية الحزبية أو ببروز دور المجتمع المدني من جهة

 بعضفا مفن السفباب الفتي كفانت وراء الصفلحات الدسفتورية أخفرى، يفسفر
 من القرن الماضي.العقد الخيرالعربية في 

 بعد الطاحة بنظام التحاد السوفياتي وانعقاد مؤتمرات عدة حول موضوع
  تجلففى مففن خلل تصففريحات مسففئولين غربييففن أن تقففديم،الديمقراطيففة

 يرتبفط أساسفا ب"التحفولالمسفاعدات أو منفح القفروض للفدول الناميفة إنمفا 
  وبنهجهففا لسياسففات الصففلح،الففديمقراطي" فففي صفففوف هففذه الففدول

.1القتصادي وحقوق النسان
  من حيث،إذا كانت المؤثرات الخارجية موحدة على صعيد الوطن العربي

 وقعهففا علففى موجففة الصففلحات الدسففتورية، فففإن المففؤثرات أو الضففغوط
 الداخليفة الفتي كفانت وراء المطالبفة بإصفلحات دسفتورية لفم تتسفم بنففس

الخصائص بالنسبة لجميع النماذج العربية المدروسة. 
  إما من خلل دعمها من،فقد تنوعت أساليب المطالبة بإصلحات دستورية

 طفرف السفلطات الحاكمفة (مصفر والجفزائر وتفونس) أو عفن طريفق نهفج
 أسفلوب المفذكرات المطلبيفة مفن طفرف أحفزاب المعارضفة وتوجيههفا إلفى

  وكفذلك مفن خلل بروز ففاعلين آخريفن مطفالبين،رئيفس الدولفة (المغفرب)
  وتفأثير وسفائل الفعلم بصففة،بالصفلح الدسفتوري كفالمجتمع المفدني مثل

  .2عامففة والصففحافة بصفففة خاصففة (المغففرب ومصففر ولبنففان وموريتانيففا)
 واعتفبرت، مفن جهفة أخفرى، المواثيفق الوطنيفة بمثابفة مفدخل للصفلحات

الدستورية في كل من الجزائر والبحرين.  

 فضفل عفن السفياق الشفكلي لتعفديل وإصفلح الدسفاتير (السفلطة التأسيسفية
  والفتي مفن،الفرعيفة، القيفود الزمنيفة والموضفوعية للمراجعفة الدسفتورية)

 المففروض أن تحفترم ففي جميفع الدسفاتير الجامفدة، يطفرح أيضفا موضفوع
 الصفلح الدسفتوري مضفمون المفواد المطروحفة للتعفديل ومفدى ارتباطهفا
 بالنسفق العفام للنظفام السياسفي أو اقتصفارها علفى تعفديلت شفكلية دون

 بجوهر المؤسسات. المساس

س مضمون الصلحات الدستورية في الوطن العربي 2

 كفثيرة هفي الفدول العربيفة الفتي عفدلت قوانينهفا السفامية ففي نهايفة القفرن
 . وعلى الرغفم من اختلف بعفض مضفامين3العشفرين ومطلفع القفرن الحفالي

  أنه "بالضافة إلى سياسة الصلح1990ف صرح مساعد وزير الخارجية المريكي  هيرمان كوهين في  1
 القتصادي وحقوق النسان فإن التحول الديمقراطي أضحى شرطا ثالثا لتلقي المساعدات المريكية"،
 كمفا صفرح المسفاعد البريطفاني للشفؤون الخارجيفة ففي نففس الففترة أن "المسفاعدات البريطانيفة تمنفح

للدول التي تتجه نحو التعددية وتحترم القانون ومبادئ السوق"
 المفؤتمر الدسفتوري ففي البحريفن، حركفة كفايفة ففي مصفرفف علفى سفبيل المثفال ل الحصفر يمكفن ذكفر  2

والجمعيات الحقوقية والسياسية في المغرب.
 )، البحرين2002 و1998) تونس ( 2008 و1996 و1989)، الجزائر (1996 و1992يتعلق المر بالمغرب (ف  3
 1991،1994،2000،2001) ثفففم اليمفففن ( 2000)، سفففوريا (2002 و1991) موريتانيفففا ( 2007)، مصفففر (2002(

2



 التعفديلت الدسفتورية ففي القطفار العربيفة، تفبرز غالبفا قواسفم مشفتركة
ّففمتبالنسففبة للمقتضففيات الدسففتورية المعدلففة أو المضففافة    الجففانبينه

 الساسففيين فففي كففل وثيقففة دسففتورية: الحقففوق والحريففات والعلقففة بيففن
المؤسسات.

 
  : دعم دولة القانون  1      س  2

 عمل بالتوصفيات الفواردة ففي التقفارير الدوليفة حفول وضفعية حقفوق النسفان
 ففي الفدول العربيفة،  لفم يففت هفذه الفخيرة التأكيفد، ففي تعفديلت دسفاتيرها،
 علفى مكانفة الحقفوق والحريفات وتفوفير ضفمانات مفن أجفل تفعيلهفا. فففي
 سفبيل النصفهار ففي المجهفود الفدولي، تميفزت بعفض الصفلحات الدسفتورية
 العربية بدعمها للحقوق والحريات وتعزيز مكانتها وذلك عبر آليات مختلفة.

 النخراط في كونية وعالمية حقوق النسان والنص علىب البعض منها فقام
 ذلك في ديباجة الدساتير (المغرب وموريتانيا) ، أو عن طريق منح الحقوق
 والحريفات مكانفة "القيفود الموضفوعية" لتعفديل الدسفاتير (البحريفن) أو مفن

  مففن32خلل النففص فففي فصففول الدسففتور علففى أنهففا "مضففمونة" (المففادة 
الدستور الجزائري).

المساواة بين الجنسين وتشجيع تمثيلية المرأة
 ، أن الحفق ففي المسفاواة بيفن الجنسفين شفكلنفسفهلفوحظ، ففي السفياق 

 موضوع اهتمام التعديلت الدستورية الخيرة، حيث ضمنت كل من الجزائر
 والبحريفن ومصفر وموريتانيفا واليمفن تعفديلتها الدسفتورية بالشفارة إلفى حفق
 المرأة في المشاركة السياسية مساواة مع الرجل، كما سلكت دول أخرى

 سمح للمرأة بولوج المؤسساتت" كوتاتغيير قوانينها النتخابية للنص على "
التمثيلية، تشريعية ومحلية، (المغرب والجزائر)

 
 دعم القضاء الدستوري

 مفن بيفن مسفتجدات التعفديلت الدسفتورية العربيفة أيضفا الهتمفام بضفمان
 استقلل القضاء الدستوري وذلك من خلل تخصيص أجهزة خاصة بمراقبة
 دسفتورية القفوانين، تشفترك غالبفا السفلطتين التشفريعية التنفيذيفة ( رئاسفة

الدولة) في اختيار أعضائها. 

 النتقال من نظام الحزب الواحد إلى التعددية الحزبية
 سفمح انتقفال بعفض الفدول العربيفة (مصفر وتفونس والجفزائر وموريتانيفا) مفن
 نظفام الحفزب الواحفد إلفى نظفام تعفددي مضفمن ففي إصفلحاتها الدسفتورية،
 إلفى تنظيفم انتخابفات "تنافسفية" ممفا سفمح بالحفديث عفن دينامكيفة سياسفية
 جديدة في هذه الدول، خصوصا وأن تغيير النظام الحزبي اقترن بتغييرات

  وأيضا على مستوى، (مصر، تونس)النتخابيةأخرى على مستوى النظمة 
  ووضع، وفي تمويل الحزاب السياسية،إعادة النظر في التقطيع النتخابي

ميكانيزمات لمراقبة نزاهة النتخابات.

  تقوية الحكامة المالية   
 في سبيل ضمان حكامة مالية، تضمنت التعديلت الدستورية لبعض الدول

)2009)، جزر القمر (1998)، السودان (1996)، المارات (2007وعرض التعديل الخير على البرلمان في 
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 العربيففة النففص علففى أجهففزة تكلففف بالرقابففة الماليففة: كففالمجلس الففعلى
 ، وإحفداث ديفوان1996للحسفابات ففي المغفرب الفذي تمفت دسفترته ففي 

 للرقابة المالية في البحرين (حماية الموال العامة والثروات الطبيعية في
)4البحرين

 في سياقات أخرى ودائما في مجال دعم دولة القانون، أغنت بعض الدول
 العربيففة إصففلحاتها الدسففتورية، بتصففويت برلماناتهففا علففى ترسففانة قانونيففة

 لفحزاب السياسفيةاجديفدة أو تغييفر القفوانين الموجفودة والمتعلقفة بقفانون 
 وقففانون الحريففات العامففة (الجمعيففات والتجمعففات وقففوانين الصففحافة..)
 (المغفرب، مصفر، الجفزائر وموريتانيفا..) كمفا تفم إرففاق التعفديلت المفذكورة
 بإحفداث مؤسسفات جديفدة كفالمجلس الستشفاري لحقفوق النسفان أو وليفة

المظالم في المغرب مثل. 
  آثفرت التعفديلتالسفلطات، وعلفى مسفتوى العلقفة بيفن ،مفن جهفة أخفرى

 الدسففتورية العربيففة إحاطففة العلقففة العموديففة بيففن السففلطات المركزيففة
  بخلفيفة دعفم نفوع مفن اللمركزيفة، بينمفا لفمالتغييفرا،توالمحليفة ببعفض 

 تتعفرض العلقفة الفقيفة بيفن السفلطات بمقتضفى نففس التعفديلت لتغييفر
ملحوظ.  

 فقد عمدت بعض المقتضيات المعدلة في دساتير الدول العربية إلى منح
 الفجهزة المحليفة سفلطات وصفلحيات ففي أففق بنفاء نظفام لمركفزي يضفمن

  (المغفرب، البحريفن، مصفر، موريتانيفااتنوعفا مفن التوزيفع العمفودي للسفلط
 ، كمفا أنفه بخصفوص التعفديل الدسفتوري المرتقفب ففي المغفرب،والجفزائر)

 تعتففبر الجهويففة الموسففعة ودسففترة الحكففم الففذاتي لجهففة الصففحراء مففن
المواضيع الساسية التي ستشكل موضوعا للتعديل المذكور. 

  ات  : عدم المس بواقع العلقة الفقية بين السلط  2      س  2

 مففن خلل تعففديل الفصففول الدسففتورية المتعلقففة بصففلحيات السففلطتين
 التشريعية والتنفيذية، عملت أغلبية الدول العربية في التعديلت الدستورية

  مفنذلفكالمنتهجفة علفى البقفاء علفى الطفابع الرئاسفي للنظفام. وقفد تجلفى 
خلل عنصرين متكاملين.

 تعفديل الفصفول الدسفتورية المتعلقفة بمفدة الوليفةب العنصسر السول تعلفقي
 ليففة ممففدة وقابلففة للتجديففد (الجففزائر، مصففر ، تففونسوالرئاسففية وجعلهففا 

  بتكريفس عفدم التفوازن بيفنالمقتضسى الثسانيوسفوريا )، بينمفا يتعلفق 
  وذلفك مفن خلل عفدم،جهفازي السفلطة التنفيذيفة: رئاسفة الدولفة والحكومفة

  وأيضفا مفن،المفس بصفلحيات رئيفس الدولفة الفتي ظلفت واسفعة ومتعفددة
 خلل تكريس تبعية الحكومة لها (الجزائر والبحرين وتونس واليمن ومصر

والمغرب..). 
 

 في اتجاه "عكسي"، ومن أجل التخفيف من تركيز السلطة في يد الجهاز
 التنفيفذي، عمفدت الفدول العربيفة مفن خلل تعفديلت وثائقهفا السفامية إلفى

 ف ينص الفصل الثالث من الميثاق الوطني للبحرين والمعنون ب "السس القتصادية للمجتمع" على أن 4
 " للموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل

الوسائل التي تكف صيانتها. .." النقطة السادسة)
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 إعفادة العتبفار لمؤسسفاتها التشفريعية مفن خلل دعفم صفلحيات برلماناتهفا
 التشفريعية والرقابيفة. كمفا التجفأت أغلبيفة هفذه الفدول إلفى إعفادة هيكلفة

  كفالمغرب مثل ففي،أجهزتهفا التشفريعية مفن خلل إحفداث ثنائيفة برلمانيفة
مصفففر (و) ، 1991) وموريتانيفففا ( 1996) والجفففزائر(2000البحريفففن أو 1996
 . غير أنه يصعب النظر إلى تقنية الثنائية المجلسية5)2002تونس (و)، 1980

 كفإجراء تهفدف الفدول العربيفة مفن ورائه إلفى التخفيفف مفن انعفدام التفوازن
  وذلك نظرا لرتباط هذه الثنائية بثلثة،بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

 ملحظففات تشففكل فففي الواقففع معيقففات علففى المردوديففة اليجابيففة لهففذه
الخيرة: 

 طريقة أو أسلوب اختيار أعضاء الغرفة الثانيةب تعلق تالملحظة الولىف 
 ففي البرلمانفات العربيفة. إذ بينمفا يتفم انتخفاب أعضفاء الغرففة "الفولى" ففي
 هذه البرلمانات عن طريق النتخاب العام المباشر، يتم اختيار مستشاري
 الغرففة الثانيفة إمفا عفن طريفق النتخفاب غيفر المباشفر (المغفرب) أو عفن
 طريفق الجمفع بيفن أسفلوبي النتخفاب والتعييفن. وينففرد رئيفس الدولفة دون
 رئيس الحكومة بصلحية تعيين نسبة من أعضاء الغرفة أو المجلس الثاني

(البحرين، الجزائر، مصر،الردن...)
  تتعلق بمنح الدساتير العربية لنفس الصلحيات تقريباالملحظة الثانيةف 

  وذلفك رغفم اختلف أسفلوب اختيفار،للمجلسفين معفا، التشفريعية والرقابيفة
 أعضائهما، مما يحول دون الدفع بدينامكية العلقة بين التشريعي والتنفيذي

(البرلمان والحكومة).  
 انفراد رؤساء الدول بصلحية حل البرلمانات. هيالملحظة الثالثة ف 

 بشكل عام، تعد هذه بعض القواسم المشتركة للصلحات الدستورية في
  كمففا سففتتبين خصوصففيات بعففض النمففاذج موضففوع هففذه،الففوطن العربففي

 آخر تعديل دستوري: المغربوفق  االدراسة والتي تم ترتيبها  كرونولوجي
  ثفم2007 ، مصفر ففي 2006، موريتانيفا ففي 2002، البحريفن ففي 1996ففي 

.  2008الجزائر في 

  الصسلح الدسستوري فسي المغسرب: البحسث عسن التسوازن بيسن-أول
السلطات 

 يعتفبر المغفرب مفن أبرز دول العفالم العربفي الفتي عرففت تعفديلت دسفتورية
  عفرف المغفرب خمسفة دسفاتير صفدرت1956متعفددة. فمنفذ اسفتقلله عفام 

 . وإضفافة إلفى هفذه1996 و1992 و1972 و1970 و1962علفى التفوالي ففي 
 الدساتير الخمس المختلفة، راجع المغرب مرتين اثنان من تلك النصوص

.1992 ودستور 1972الدستورية، هما دستور 
 ) قففد اتخففذا بمبففادرة ملكيففة1970 و1962وإذا كففان الدسففتورين الففوليين (

 فحسفب، ففإن للمفذكرات المطلبيفة لفحزاب الحركفة الوطنيفة وقعفا علفى

 1976إذا كانت الثنائية المجلسية قد اعتمدت بعد تجربة المجلس الواحد في كل من الجزائر( دساتير ف  5
  )، ففإن أول تجربفة دسفتورية ففي المغفرب1973)  والبحريفن (دسفتور 1961)، وموريتانيفا (دسفتور  1989و

   وبعد تجربة الغرففة1962كفانت قائمة، علفى عكس الدول السابقة، على نظفام المجلسين وفق دستور 
 ، تمت العودة إلى نظام المجلسين مرة أخرى1992 و1972 و1970الواحدة في البرلمان طبقا لدساتير 

.1996وفق دستور 
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.1996 و1992 و1972 اتير أي كل من دستالية،مضمون الدساتير الثلثة ال
 من المفيد التذكير بأنه إذا كانت الدساتير المغربية الثلثة الولى قد أقرت
 اختلل واضففحا فففي التففوازن بيففن المؤسسففة التشففريعية والحكوميففة علففى

  جزئيفا هفذه العلقفة معيفدا1992 دسفتور غيفّرحسفاب المؤسسفة التمثيليفة، 
 العتبفار للمؤسسفة التشفريعية ومعفززا  موقفف الحكومفة وصفلحياتها. وففي

 13(، أحففدث الدسففتور الحففالي 1992ظففل الحتفففاظ بمكتسففبات دسففتور 
  ثنائيا، جعل من مجلس النواب مجلسانظاما  برلمانيا )1996 ايلول/سبتمبر

 منتخبففا بالكامففل بففالقتراع العففام المباشففر، ومنففح لمجلففس المستشففارين
 نالمنتخب بطريقة غير مباشرة صلحيات في التشريع والمراقبة تقترب م

صلحيات مجلس النواب.
  جهفة  أخفرى، ومقارنفة مفع بفاقي الفدول العربيفة، يتميفز المغفرب بفإقرارهنمف

  حيث منع بمقتضى فصله)1962(للتعددية الحزبية منذ أول دستور مغربي 
 ، كمفا تعتفبر "الملكيفة" و"الفدين السفلمي"6الثفالث نظفام الحفزب الوحيفد

  مففن106الفصففل (بمثابففة القيففود الموضففوعية لففي مراجعففة دسففتورية 
).الدستور

الصلحات الدستوريةس دواعي 1

 تميز عقد التسعينات في المغرب بتفعيل تعديلين دستوريين ، توحدت إلى
حد  ما  السباب الداخلية والخارجية الداعية لها.

  : العتبارات الداخلية   1      س  1
 أدى فشففل برنامففج التقففويم الهيكلففي فففي الثمانينففات إلففى انففدلع  أزمففات

  عقبها انفتاح سياسي،اقتصادية واجتماعية تمثلت في الحتجاجات المتتالية
 خصوصفا بعفد تغييفر وتلييفن العلقفة بيفن المؤسسفة الملكيفة وأحفزاب الحركفة

الوطنية والتي ساهمت فيها عوامل عديدة. 
 التوافسسق السسوطني حسسول مسسسألة الوحسسدةمففن  بيففن هففذه العوامففل، 

  وقبول النظام بطي صفحة الماضي عبر ولوج مرحلة جديدة فيالترابية
 والمجلففس الستشففاري إنشففاء وزارة حقففوق النسففان(المجففال الحقففوقي 

 لحقففوق النسففان،  وإحففداث هيئة النصففاف والمصففالحة وإطلق سففراح
) المنفيينةالمعتقلين السياسيين ثم السماح بعود

 ،أدى اختلل مفوازين القفوى بيفن المؤسسفة الملكيفة والفحزاب السياسفية
 خصوصفا بعفد تنفازل هفذه عفن طفرح موضفوع اللجنفة التأسيسفية، إلفى إجفراء

  مطالبففةسففبقتهامفاوضففات بيففن المؤسسففة الملكيففة وأحففزاب المعارضففة 
 أحففزاب الحركففة الوطنيففة  بإصففلحات دسففتورية. فقففد شففكلت المففذكرات
 المطلبيفة لفحزاب الكتلفة الوطنيفة والموجهفة إلفى الملفك الحسفن لثفاني،

 مهفدت للتحفاق هفذهو ،1996 و1992الرضفية الساسفية لتعفديلت  سفنتي 
 ، نظرا1998الحزاب بالحكومة التي نعتت بحكومة التناوب التوافقي في 

 سنة.40 تفوق لمدة   المعارضة أحزاب مارست  الحكومةلدخول

 فف  نفص القصفل الثفالث مفن جميفع الدسفاتير المغربيفة علفى أن " الفحزاب السياسفية والمنظمفات النقابيفة 6
 الجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين وتمثيلهم. ونظام الحزب الوحيد نظام
 غيفر مشفروع" ، كمفا تجفدر الشفارة إلفى أن " المنظمفات النقابيفة والجماعفات المحليفة والغفرف المهنيفة

.)1972صبحت تشارك الحزاب السياسية في تنظيم المواطنين وتمثيلهم منذ دستور 
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 بيففد أن نهايففة العقففد الففخير مففن  القففرن الماضففي  تميففزت بالخلفففة علففى
  وتفولي الملفك  محمفد السفادس الحكفم حيفث اقفترن العهفد)1999(العفرش 
  مطفالب أخفرى حفول الصفلحات الدسفتورية برز فيهفا موقففبظهفورالجديفد 

 الوطنيفةالمجتمفع المفدني كمطفالب جديفد،  قبفل أن تخفرج أحفزاب الحركفة 
  إثفر انعقفاد، ومفذكرات)2007(عفن صفمتها وتقفدم مفن جديفد برامفج انتخابيفة 

 الصلح الدستوري.   خص، ت)2009(مؤتمراتها الوطنية 

  : العتبارات الخارجية  2      س  1
 مفع مطلفع التسفعينات بفدأت علمفات الفشفل تظهفر جليفا ففي المخلففات

  وذلففك  بففاعتراف،السففلبية الناتجففة عففن تطففبيق برنامففج التقففويم الهيكلففي
 المؤسسات الدولية نفسها والتي خلصت في تقرير أنجزته نزول عند رغبة
 الملففك الراحففل الحسففن الثففاني، أن القتصففاد  المغربففي يوجففد فففي حالففة
 "السفكتة القلبيفة"  كمفا  حفددت القطاعفات الفواجب إصفلحها ففي القضفاء

.ةوالتعليم والدار
 ثفم إن التفوجه الجديفد للمؤسسفات الماليفة الدوليفة، خصوصفا بعفد سفقوط
 ،المعسكر الشرقي، أضحت تشترط في منح المساعدات والقروض للدول

  وإنما أيضا انخراطها في جملة من،ليس فقط تصحيح الوضاع القتصادية
 الصفلحات السياسفية. وففي هفذا الصفدد، سفبق للملفك الحسفن الثفاني أن

 ، أن1992صفرح بمناسفبة تحديفد الظفروف المؤديفة لتعفديل الدسفتور ففي 
م.المغرب ل يمكن أن يبقى خارج التحولت التي يشهدها العال

س الطراف المطالبة بالصلح الدستوري2

 تعود مبادرة اقتراح المراجعة الدستورية طبقا للدساتير المغربية لكل من
  . ورغفم انخفراط أحفزاب الكتلفة الوطنيفة ففي مسلسفل7الملفك والبرلمفان

 ، فإن هذه المطالبة تمت1972المطالبة بالصلحات الدستورية منذ سنة 
  إذ يتعفذر التفوفر علفى النصفاب القفانوني،دائمفا خفارج السفاحة البرلمانيفة

  البرلمانية في اقتراح مراجعة الدستور،قاعدةالمطلوب من أجل تفعيل ال
 ذلك أن "اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء
 مجلفس النفواب أو مجلفس المستشارين ل تصفح الموافقة عليفه إل بتصفويت
 ثلثي العضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه القتراح، ويحال
 القفتراح بعفد ذلفك إلفى المجلفس الفخر ول  تصفح مفوافقته عليفه إل بأغلبيفة

) من الدستور104الفصل  (ثلثي العضاء الذين يتألف منهم.."

   : المذكرات المطلبية للحزاب السياسية   1      س2
 اعتمففدت أحففزاب الكتلففة الديمقراطيففة أو الففحزاب المنبثقففة عففن الحركففة
 الوطنيفة أسفلوب المفذكرات كفأداة للتواصفل مفع المؤسسفة الملكيفة  ففي
 موضفوع  الصفلحات الدسفتورية. فقفد تمفت صفياغة ثلث مفذكرات مفا  بيفن

.1996 و1991
 1991 اكتفوبر9تفم تفوجيه المفذكرة الفولى للملفك الحسفن الثفاني بتاريفخ 

 بتوقيفع كفل مفن حفزب السفتقلل والتحفاد الشفتراكي للقفوات الشفعبية، ففي

 فف طبقفا للدسفتور المغربفي الفول، كفانت مبفادرة اقفتراح مراجعفة الدسفتور تعفود لكفل مفن الفوزير الفول 7
)1962  من دستور 104والبرلمان (الفصل  
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  مفن طفرف الفحزاب1992 يونيفو 19حيفن تفم توقيفع المفذكرة الثانيفة ففي 
 الخمسفة المشفكلة للمعارضفة أي السفتقلل والتحفاد الشفتراكي للقفوات
 الشفعبية وحفزب التقفدم والشفتراكية ومنظمفة العمفل الفديمقراطي الشفعبي

 23والتحفاد الفوطني للقفوات الشفعبية. أمفا المفذكرة الثالثفة المؤرخفة ففي 
  فقفد تفم توقيعهفا مفن طفرف نففس أحفزاب المعارضفة1996أبريفل لسفنة 

      باستثناء التحاد  الوطني للقوات الشعبية.
 أما من جانب أحزاب "الوفاق"، أي الحزاب التي كانت تشكل في العقدين
 الثفامن والتاسفع مفن القفرن الماضفي الغلبيفة الحكوميفة، فقفد كفانت دائمفا
 مؤيففدة لمففا يقففترحه النظففام مففن تعففديلت دسففتورية. وعنففد طففرح مسففألة
 الصففلحات الدسففتورية فففي مففذكرات أحففزاب الكتلففة الوطنيففة، أو أحففزاب
 المعارضفة، فكفرت بفدورها ففي طفرح مفذكرة تتضفمن اقتراحاتهفا الدسفتورية

مع احترام مطلب المؤسسة الملكية.
    

  والمطالبة بالصلح الدستوري      : المجتمع المدني  2      س  2
 مفن المهفم الشفارة ففي إطفار الحفديث عفن النقفاش الموجفود اليفوم ففي
 المغرب عن الصلح الدستوري، بأن مكونات المجتمع المدني تساهم بقوة
 ففي طفرح وإغنفاء هفذا النقفاش. فبعفد أن كفانت المطفالب حفول الصفلحات
 الدستورية تنبع من أحزاب الحركة الوطنية، وبالملموس من أحزاب الكتلة
 الديمقراطيفة، تسفاهم اليفوم ففي إثفراء هفذا النقفاش بعفض مكونفات المجتمفع

المدني، الحقوقية والثقافية والسياسية.
 دعم وحماية حقوق النسان مقترحات دستورية للجمعيات الحقوقية

 جمعيات حقوق النسانظلت المسألة الدستورية حاضرة في خطاب 
 وقفامت كسفائر مكونفات الحقفل السياسفي المغربفي خلل الفعلن عفن كفل
 تعففديل دسففتوري، بصففياغة مجموعففة مففن المقترحففات كففالنص علففى سففمو
 التفاقيفات الدوليفة لحقفوق النسفان علفى القفانون الفداخلي، والشفارة ففي

. 8النص الدستوري على ضمانات لحماية حقوق وحريات المواطنين

 ، فقفد تميفز عقفد التسفعينات وبدايفةالحركسات النسسائيةبخصفوص مطفالب 
 اللفية الثالثة بتركيز الجمعيات النسائية على مطالبها المتعلقة بالمساواة
 مفع الرجفل ففي جميفع الحقفوق القتصفادية والجتماعيفة والسياسفية. وبعفد

 1996الصفلحات المتعلقفة بمدونفة السفرة، تميفزت مرحلفة مفا بعفد دسفتور 
  يسمح بتمثيليتها الفعليةكوتاأيضا بمطالبة نفس الجمعيات بضرورة اعتماد 

 داخففل البرلمففان وبففاقي المؤسسففات الدسففتورية. وتففوجت هففذه المطففالب
 بتعديل للقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب مع تغيير
 نمفط القفتراع وتقسفيم عفدد أعضفاء مجلفس النفواب. كمفا نتفج عفن نففس
 المطفالب إبرام  اتففاق بيفن الحكومفة والفحزاب السياسفية لتخصفيص كفل
 حفزب ففي ترشفيحاته لئحفة كاملفة للنسفاء سفميت اللئحفة الوطنيفة، سفمحت

  مقعفدا ممفا رففع30 ب2002للمفرأة بفالفوز ففي النتخابفات التشفريعية لسفنة 
   وهفي تقريبفا نففس النسفبة الفتي حققتهفا10% إلفى % 2نسفبة تمثيليتهفا مفن 

.2007بعد النتخابات التشريعية لسنة 
 ، عفدلت مدونفة النتخفاب2009 ليونيفو البلديفةمفع اقفتراب موعفد النتخابفات و

  كان شعار2004 أبريل 1 و10ف في المؤتمر السابع للجمعية المغربية لحقوق النسان المنعقد في  8
المؤتمر هو "من أجل دستور لفائدة حقوق النسان"
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 وكذا نص الميثاق الجماعي في أفق السماح للمرأة بتعزيز تمثيليتها داخل
 المجفالس المحليفة عفن طريفق خلفق دوائر إضفافية تخصفص ففي مجملهفا

  يسفمح بانتقفالاللنسفاء بعفد اتففاق بيفن الفحزاب السياسفية والحكومفة، ممف
 12 إلى نسبة %0,5  من نسبة البلديةنسبة تمثيلية المرأة في المجالس ا

 على القل.%

 ،الجمعيسات الثقافيسة المازيغيسةمفن جهفة أخفرى، وبخصفوص مطفالب 
فإنها تتمحور حول الحماية الدستورية للمازيغية هوية ولغة وثقافة.

    مقترحسات جمعيسات  السسلطات،  دسستور ديمقراطسي يضسمن التسوازن بيسن 
 سياسية

 مفع بدايفة اللفيفة الثالثفة، طفالبت جمعيفة الوففاء للديمقراطيفة وجمعيفة بفدائل
  حركة المطالبة بدستور ديمقراطي بمطالب واضحة حول الصلحلكوكذ

 الدسففتوري. ففففي الميثففاق التأسيسففي المصففادق عليففه فففي الجمففع العففام
  تم تحديد مطلب إرساء مبادئ2002 يونيو 27الوطني المنعقد بالرباط في 

 ملكيفة برلمانيفة مفع تحديفد وظفائف كفل مؤسسفة وإعطفاء أهفم السفلطات
 للمؤسسففة الحكوميففة الممثلففة للغلبيففة البرلمانيففة. فالملكيففة البرلمانيففة،
 حسب هذه الجمعية، هي النموذج الوحيد الذي يسمح بالتوفيق بين مبادئ

ملكية وراثية ومبادئ الديمقراطية.
 وفي نفس المنحى الفكري، فإن مشروع صياغة دستور ديمقراطي سبق
 ،الشفروع فيفه مفن طفرف حركفة المطالبفة بدسفتور ديمقراطفي، فهفذا الفخير

  ينبغففي أن يركففز علففى فصففل السففلطات والضففمانات،حسففب الحركففة
الدستورية والهوية الثقافية. 

 كمفا ورد أيضفا تحديفد السفلطات الخاصفة بالملفك والحكومفة ففي مطفالب
 جمعيفة بفدائل الفتي قفدمت مقترحفات بخصفوص السفلطات الملكيفة الفتي
 ينبغففي أن تشففمل الففمن الففداخلي والخففارجي للبلد، فتشففمل الشففؤون
 الخارجية والشأن الديني وكذلك الملفات الكبرى مع حق التحفظ والفيتو.

وما عدا ذلك يعود للحكومة.

 دور الصحافة المستقلة
 لبفد مفن الشفارة كفذلك إلفى الفدور الفذي أصفبحت تلعبفه وسفائل الفعلم،
 وخصوصفا الصفحافة المسفتقلة ففي تغطيفة موضفوع الصفلح الدسفتوري مفن
 خلل نقفل مضفمون النفدوات المنظمفة ففي أوسفاط المجتمفع المفدني أو مفن
 خلل الحففوارات والسففتجوابات الموجهففة للبففاحثين والكففاديميين حففول

الصلحات الدستورية المرتقبة.
 إن نضفج المجتمفع المفدني والنفتفاح الفعلمي جعل مفن الصفحافة المسفتقلة
 المعفارض الجديفد للغلبيفة خصوصفا بعفد دخفول المعارضفة " السفابقة" أو
 "التقليديفة" إلفى اللعبفة السياسفية. لكفن سفرعان مفا عفادت أحفزاب الكتلفة
 الديمقراطيفة مفرة أخفرى للمطالبفة بإصفلحات دسفتورية، حيفث انكبفت مفن

  ضمنتها مطالبها بشأن الصلح2007جديد على إعداد مذكرة مشتركة في 
 الدستوري لكنها لم  توجه إلى الملك كما كان مفروضا نتيجة حدوث خلف
 بيفن أطرافهفا. أمفا اليفوم، فقفد تمسفك حفزب التحفاد الشفتراكي للقفوات

  ليونيفوالبلديفةالشفعبية بمفوقفه ففي رففع مفذكرة إلفى الملفك بعفد النتخابفات 
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، تتضمن أهم مطالبه بشأن الصلح الدستوري.2009

 مضامين الصلحات الدستوريةس3

 شارك الشعب المغربي في العقد الخير من القرن الماضي في التصويت
 91992السففتفتاء علففى مشففروعين دسففتوريين: مشففروع دسففتور بواسففطة 

. فبينمفا أضففت الدسفاتير المغربيفة الثلثفة الفولى (101996ومشفروع دسفتور 
 )، علفى النظفام الدسفتوري المغربفي طفابع نظفام الملكيفة1962-1970-1972

 1996 و1992لسنتي الرئاسية غير المتوازنة، تميزت المراجعات الدستورية 
 بطابع نظام الملكية البرلمانية التدريجية من خلل تخفيفه من حدة انعدام
 التوازن الذي كان سائدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حساب

السلطة التشريعية. 

  دعم التأصيل الدستوري لحقوق النسان    :   1     س  3
بالتزام ما تقتضفيه المواثيفق1992تعهفد المغفرب في ديباجفة دسفتوره لسفنة    

 مفن مبفادئ وحقفوق وواجبفات كمفا أكفد تشفبثه بحقفوق النسفان كمفا هفي
متعارف عليها عالميا. 

  قضاء دستوري مستقل
  لفحزاب الكتلفة الديمقراطيفة،1991ترجمفة للمطفالب الفواردة ففي مفذكرة 

 أحدث في المغرب جهازا مستقل مكلفا بمراقبة دستورية القوانين يتألف
 من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات ويعين الستة الباقون من
 طفرف رؤسفاء مجلسفي البرلمفان (ثلثفة لكفل رئيفس) لنففس المفدة بعفد
 استشفارة الففرق,  ويعكفس هفذا الجهفاز القضفائي ففي اختصاصفاته توسفعا
 نسفبيا ففي مجفال مراقبفة دسفتورية القفوانين خصوصفا بعفد أصفبحت القفوانين
 العادية أيضا موضوع مراقبة دستورية في حالة طلب ذلك من طرف ربع

أعضاء المجلسين وبعد أن إذا ما طالبت بذلك أغلبية أعضاء المجلسين.
 مففن شففأن إحففداث هففذه المؤسسففة الدسففتورية ضففمان اسففتقلل وظيفففي
 وعضفوي ففي ممارسفة السفلطة القضفائية الدسفتورية ورقابفة أكفثر فاعليفة
 بالضافة إلفى اسفتمرار مطفرد وإيجفابي في الجتهفاد القضفائي المغربفي في
 المفادة الدسفتورية. تميفز هفذا الجتهفاد بنوعيفة خاصفة بفإطلله المتميفز علفى
 مواد القانون الداخلي لمجلس النواب ولمجلس المستشارين، توصل من

خلله إلى إقرار آليات جديدة في العمل البرلماني.

 تقرير هيئة النصاف والمصالحة
 من أجل طي صفحة الماضي وفي إطار نفس الخطوات الصلحية، تم

 ) مفن رئيفس وسفتة عشفر عضفوا،2004إحفداث هيئة النصفاف والمصفالحة (
 نصففهم مفن بيفن أعضفاء المجلفس الستشفاري لحقفوق النسفان، والنصفف
 الفخر مفن خفارجه، بمفا يفؤمن تمثيفل مشفارب وتخصصفات متنوعفة وموحفدة

   مفن المصفوتين%99,96 علفى السفتفتاء وحصفل علفى   1992 شفتنبر 4فف عفرض مشفروع الدسفتور يفوم  9
% 97,29     من المصوتين بل كما بلغت نسبة المشاركة %0,4بنعم مقابل   

 1996 صفادق الشفعب المغربفي بواسفطة السفتفتاء علفى مشفروع دسفتور 1996 شفتنبر 13فف  بتاريفخ  10
  .%99,53بنسبة  
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 المقاصد في حماية حقوق النسان والنهوض بها. ومن المهم الشارة إلى
 أن الهيئة المففذكورة ضففمنت تقريرهففا عففدة توصففيات فففي مجففال الصففلح

الدستوري 

  : التوجه نحو نظام برلماني تدريجي  2      س  3
     

 ، مفن نظفام ملكيفة1992انتقفل النظفام الدسفتوري المغربفي، بعفد دسفتور 
 رئاسفية غيفر متوازنفة إلفى نظفام ملكفي يتفدرج نحفو البرلمانيفة. إذ اتسفعت
 بوضفوح ملمفح البرلمانيفة ففي ظفل الدسفتور الجديفد مفع إسفناد صفلحيات
 واسفعة للبرلمفان ففي مجفال مراقبفة الحكومفة، السفمة الرئيسفية لكفل نظفام

 1992برلمفاني. فبالمقارنفة مفع  صفورة الدسفاتير السفابقة، يشفكل دسفتور 
  مرحلفة جديفدة تفذهب ففي اتجفاه إقفرار نظفام ملكفي1996المفدعم بدسفتور 

 برلمفاني تفدريجي وذلفك بتحسفين وضفعية المؤسسفة التمثيليفة وتقويفة دور
ومركز الوزير الول.

      فيمفا يتعلفق بالمؤسسفة البرلمانيفة، حظيفت هفذه بمكتسفبات متعفددة 
  سير العمل داخل البرلمان كما شملتتخصفي ظل الدستورين الخيرين 

توسيع مجال مراقبة البرلمان للحكومة.

إعادة العتبار للمؤسسة البرلمانية

   فمفنتنصسيب الحكومسة مسن طسرف مجلسس النسواب  وأهفم اجراءاتهفا 
 الضروري أن تحرز الحكومة بعد تعيينها من طرف الملك على ثقة أغلبية
 مجلففس النففواب. إن هففذا الصففلح الففخير يعففد جوهريففا إذ يحففول النظففام
 الدستوري المغربي من نظام ملكية رئاسية غير متوازنة إلى نظام ملكية
 برلمانيفة تدريجيفة. فمسفؤولية الحكومفة المزدوجفة أمفام الملفك ومجلفس
 النواب في ظل الدساتير المغربية الثلثة الولى أصبحت تكتسي مضمونا

  المفدعم بالدسفتور المغربفي الحفالي. فهفذه1992ملموسفا ففي ظفل دسفتور 
.الخطوة تدعم الطابع البرلماني للدستور المغربي

 إن تعزيز مكانة البرلمان تم أيضا من خلل إحداث الثنائية المجلسية التي تم إقرارها بواسطة المراجعة الدستورية
. 1996لسنة 

  : تخليق الحياة المالية  3      س  3
  علفى دسفترة جهفاز لفه ارتبفاط وثيفق بالشففافية ففي1996عمفل دسفتور 

 التسفيير المفالي أل وهفو المجلفس الفعلى للحسفابات  الفذي أحفدث بمقتضفى
  وأصففبح مؤسسففة دسففتورية بمقتضففى دسففتور1979 سففبتمبر 14ظهيففر 
  الرقابة العليا على تنفيذ القوانين الماليةالمجلس ممارسة. ويتولى 1996

 والتحقيفق مفن سفلمة العمليفات المتعلقفة بمفداخيل ومصفروفات الفجهزة
 الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، كما يعاقب المجلس عند القتضاء على
 كل إخلل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة ويرفع إلى الملك بيانا
 عن كل العمال التي يقوم بها. وبالضافة إلى المجلس العلى للحسابات،
 أحفدثت طبقفا للدسفتور مجفالس جهويفة للحسفابات  تتفولى مراقبفة حسفابات

الجماعات المحلية وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. 
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:  توسيع اللمركزية4س3
 بعفد ارتقفاء الجهفة إلفى مسفتوى الجماعفات المحليفة كالعمفالت والقفاليم

 ، يركفز النقفاش الفدائر1992والجماعفات الحضفرية والقرويفة منفذ دسفتور 
 اليفوم حفول الصفلح الدسفتوري، وبمناسفبة تقفديم المغفرب لمقفترح الحكفم
 الففذاتي لجهففة الصففحراء، علففى الجهويففة الموسففعة والمتقدمففة والففتي تعففد

  . يتمحفور النقفاش11السفبيل الوحيفد القفادر علفى تجسفيد ديمقراطيفة ترابيفة
 علففى كيفيففة اسففتيعاب الدسففتور لهففذا النففوع مففن الجهويففة  خصوصففا وأن
 مشفروع الحكفم الفذاتي، سفيدمج، ففي حفال قبفوله، ففي الوثيقفة الدسفتورية

         نفسها 

س النتخابات وعودة المطالبة بالصلح الدستوري4

  تتصففدر المطففالب الخاصففة بالصففلح الدسففتوري النقففاش فففي السففاحة
 السياسية حيث تركز الحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، على مثل هذه
 المطففالب فففي برامجهففا النتخابيففة ومختلففف مؤتمراتهففا، كمففا ترفففع بعففض
الجمعيات، السياسية والحقوقية، اقتراحات للصلح الدستوري كشعار لها.

   : إصلح دستوري أم إصلح الحكامة؟  1      س4

  ، تقفدمت الفحزاب السياسفية في إطفار2007قبيفل النتخابفات التشريعية ل 
 الحملفة النتخابيفة بنشفر برامجهفا النتخابيفة ففي صفحافتها وعلفى مواقعهفا
 اللكترونية. وقد مكن هذا النشر من الطلع على نوايا ومشاريع الحزاب

. 2012- 2007السياسية بالنسبة للولية التشريعية 

12" تقوية البرلمان والحكومة عند أحزاب الكتلة أو أحزاب "الغلبية

 مغففرب الجيفل الجديففد مففن الصفلحات لتفامين المسففتقبل" تحففت عنفوان 
 هفم محفاور الصفلح أ ففإن الفديموقراطي: لتمفتين أسفس الحكامفة الجيفدة"،

 الدستوري في البرنامج النتخابي لحزب التحاد الشتراكي للقوات الشعبية
 تفدور حفول تعزيفز سفلطات البرلمفان ففي مجفالي نقطفة 492المتكفون مفن 

 التشففريع والمراقبففة، وكففذا تعزيففز صففلحيات المؤسسففة الحكوميففة تهففم
 بالخصوص دور الوزير الول في مجال التعيين في المناصب العليا و عقلنة

العمل الحكومي.
 فففي إطففار محففور " إصففلح الحكامففة" ضففمن حففزب السففتقلل برنففامجه
 النتخفابي مطفالبه بخصفوص إصفلح دسفتوري تهفم أيضفا إصفلحات جوهريفة
 للسفلط الثلث، مفع الفتركيز علفى تحسفين وضفعية الفوزير الفول والمؤسسفة

الحكومية ككل ثم أيضا التركيز على تنمية الحكامة المحلية والجهوية.
  فيما يتعلق بحزب التقدم والشتراكية، الطرف الثالث في أحزاب الكتلة،

 في النقطة العاشرة والخيرة من برنامجه النتخابي المعنون ب"تكريسو

  على فكرة2008 اكتوبر8ف ركز الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في  11
الجهوية الموسعة 

   نتيجفة النظفام2007فف نظفرا لعفدم ففوز أي حفزب بالغلبيفة المطلقفة ففي النتخابفات التشفريعية لسفنة  12
  مناصفب10 مفن أحفزاب الكتلفة (حفزب السفتقلل 2007 أكتفوبر 15النتخفابي النسفبي، تشفكلت حكومفة 

 وزارية  وحزب التحاد الشتراكي للقوات الشعبية بخمسة حقائب وحزب التقدم والشتراكية بحقيبتين )
بالضافة إلى أحزاب أخرى كحزب التجمع الوطني للحرار بسبع حقائب وزارية.
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 الدولفة الديمقراطيفة المحترمفة لقواعفد القفانون مفن خلل مراجعفة الدسفتور
 وإصفلح القضفاء" يشفير الحفزب إلفى أن مراجعفة الدسفتور ينبغفي أن تراففق
 تفعيفل برنفامجه، هفذه المراجعفة الفتي ينبغفي أن تنصفب أساسفا علفى تقويفة
 صفلحيات مؤسسفة الفوزير الفول ومراجعفة صفلحيات الغرففة الثانيفة ففي
 البرلمفان، دسفترة المازيغيفة كلغفة وطنيفة وكعنصفر أساسفي ففي الثقاففة

   الوطنية، وضمان استقلل القضاء.

    البرلمانية     الحزب الشتراكي الموحد المعارض ومطلب الملكية
 الصفلح الدسفتوري بقفوة ففي البرنامفج النتخفابي للتحفالف بيفنورد مطلفب 

 والمفؤتمر الفوطني التحفادي والحفزب الشفتراكي الموحفد.أحفزاب الطليعفة 
 فمفن خلل شفعار: "ل للفسفاد، نعفم للتغييفر" أكفد البرنامفج العفام للتحفالف
 علفى ضفرورة إجفراء إصفلح دسفتوري مفن أجفل النتقفال إلفى ملكيفة برلمانيفة
 وذلففك مففن خلل التقليففص مففن سففلطات المؤسسففة الملكيففة وتعزيففز دور
 الحكومفة . نففس المطلفب ورد ففي البرنامفج النتخفابي للحفزب الشفتراكي،
 فتحفت شفعار: " معفا نبنفي مغفرب المسفتقبل" وتحفت عنفوان" الصفلحات
 السياسية والدستورية والمؤسساتية" النتقال من ملكية تنفيذية إلى ملكية
 برلمانيفة ديمقراطيفة " يطفالب الحفزب بفإقرار دسفتور ديمقراطفي يضفمن
 فصفل حقيقيفا للسفلط ويصفون الحقفوق والحريفات ويفدعم المجفال الشفريعي

والرقابي للمؤسسات التمثيلية.

  بخصوص باقي الحزاب المشكلة للمعارضة، ضمن حزب العدالة والتنمية
 "تأهيففل نظففام الحكامففة"، مركففزا فففي ب2007برنففامجه النتخففابي   لسففنة 

 نقطتفه الرابعفة علفى المؤسسفات الدسفتورية الثلث: البرلمفان والحكومفة
 والقضفاء وذلفك مفن خلل الفتركيز علفى صفلحيات المؤسسفة البرلمانيفة ففي
 التشفريع والمراقبفة وتعزيفز دور الفوزير الفول وصفلحيات الحكومفة بصففة
 عامففة.  بينمففا لففم تففدخل مسففألة تعففديل الدسففتور ضففمن أجنففدة البرامففج

النتخابية لحزب التحاد الدستوري ول لحزب الحركة الشعبية.
 
  عمومية مطلب الصلح الدستوري   :   2      س  4

 تتفق جميع الحزاب السياسية اليوم، أغلبية ومعارضة، على ضرورة إجراء
 إصفلح دسفتوري يسفتجيب لسفلوب الجهويفة الموسفعة ويكمفل ففي نففس
 الوقت الجراءات المتعلقة بدسترة الحكم الذاتي في جهة الصحراء. ورغم
 عفدم اتففاق القفوى السياسفية علفى موعفد التقفدم بالمطفالب حفول الصفلح
 الدستوري، يبدو أن هناك قاسم مشترك حول مضمون هذه المطالب يهم

بالساس تحسين وضعية الحكومة والبرلمان والنداء باستقلل القضاء. 

 يمكن القول إن النخراط اليوم في نقاش الصلحات الدستورية أصبح يهم
 جميفع الفحزاب السياسفية سفواء تعلفق الفمر بفأحزاب اليسفار أو اليميفن أو
 الوسفط. وتتبفاين مواقفف هفذه الفحزاب بيفن موقفف يفرى بضفرورة إصفلح
 دسففتوري باعتبففار أن ذلففك سففيكون الرافعففة الساسففية لمشففهد سياسففي
 ديمقراطفي ومتفوازن، وبيفن مفن يفرى بل ضفرورة هفذا الصفلح اليفوم بفدعوى
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. 13أن حتى اليجابيات الموجودة في الدستور الحالي غير مطبقة

 تلك أهم العناصر التي شملتها المراجعات الدستورية للعقد الخير من
 القرن الماضي وأهم الفكار الواردة في المطالب الحالية لنفس الصلح
 في بداية اللفية الثالثفة. ورغفم عدم مساس مختلف التعديلت الدسفتورية
 ببنية النسق الدستوري المغربي، فإن انفتاحها على المستقبل يشكل منها
 قففوة إيجابيففة خصوصففا إذا اقففترنت التعففديلت المسففتقبلية بنضففج مطففالب
 أحزاب الكتلة وتمسك المجتمع المدني بدوره الفاعل وخصوصا بالتقاربات

الممكنة من جانب الفاعل السياسي المركزي والفاعلين الخرين. 

 الميثاق الوطني  ثانيا: الصلح الدستوري في البحرين:
قاعدة للصلح الدستوري

  تكتسي تجربة التعديلت الدستورية في البحرين أهمية انطلقا من كونها
 دولفة خليجيفة رائدة بالمقارنفة مفع تجفارب بفاقي الفدول مفن نففس الطبيعفة
 واعتبفارا أيضفا للصفراعات الفتي شفهدتها البحريفن قبفل الموافقفة علفى هفذه

التعديلت.
  ، أقر المجلس1971بعد حصول البحرين على استقللها من بريطانيا سنة 

 تضففمن تأسففيس هيئة تشففريعيةبنففدا  108التأسيسففي دسففتور متكففون مففن 
 منتخبة مؤلفة من مجلس واحد هو المجلس الوطني. غير أن الدستور تم

  بعفد2002 ولفم يتفم العمفل بفه مجفددا إل ففي سفنة 1975تعليقفه منفذ سفنة 
إدخال تعديلت جوهرية عليه.

  ففبراير14تميفزت الصفيرورة الفتي أفضفت إلفى التعفديلت الدسفتورية ففي 
 2001 ففبراير 15 و14 بالسفتفتاء علفى ميثفاق العمفل الفوطني يفومي 2002

 مفن المشفاركين بالموافقفة علفى مشفروع الميثفاق وتفم  %98.4حيفث صفوت 
.2002تكريس أهم مضامين هذا الميثاق في التعديل الدستوري لسنة 

س دواعي التعديل الدستوري1

 شففكل تراكففم المففؤثرات الداخليففة والخارجيففة أرضففية للتعففديل الدسففتوري
ساهمت مختلف المكونات البحرينية في النقاش حولها.

 علفى المسفتوى الخفارجي، أففادت معطيفات تفدويل حقفوق النسفان وتزايفد
 الضففغوط الدوليففة الصففادرة عففن المنظمففات الحكوميففة وغيففر الحكوميففة
 العالميفة، أن علفى الفدول العربيفة ومنهفا البحريفن أن تشفتغل علفى الجفانب
 الففديمقراطي وتوسففع هففامش الحريففات ضففمانا لتطففبيق معففايير الحكامففة
 والنجاعفة ففي مختلفف الميفادين. هفذا فضفل عفن آثفار حفرب الخليفج الفولى

والثانية على المنطقة.   

 صفلحيات الفوزير الفول مثل حسفب زعيفم حفزب الحركفة الشفعبية ، امحنفد العنصفر،ل تطبفق مفنف  13
)2009 أبريل 22طرف صاحبها. ( في تصريح لجريدة وطنية بتاريخ 
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س القوى المطالبة بالتعديل 2

 سفاهمت مختلفف الفعاليفات داخفل البحريفن ففي النطلقفة الصفلحية،
 الناشففطين داخففل "المجتمففع المففدني" و النخبففة الواعيففة ذات المسففتوى
 المعرففي العفالي. وففي ظفل غيفاب الفحزاب السياسفية، قفامت الجمعيفات
 السياسفية المؤسسفة وفقفا لقفانون الجمعيفات بفدور مهفم ففي توضفيح أهميفة
 المطالبفة بالصفلحات خاصفة الدسفتورية منهفا، كجمعيفات العمفل الفوطني
 الفديمقراطي وجمعيفة الوسفط العربفي السفلمي وجمعيفة المنفبر الفوطني

السلمي وجمعية الوفاق الوطني السلمي.

  : ضعف تفعيل مطالب المجتمع المدني بشأن الصلح الدستوري  1      س  2
 منذ أواسط القرن الماضي، طرحت المعارضة البحرينية الممثلة في "هيئة
 التحاد الوطني" برنامجا سياسيا من أجل تجاوز تأثير النقسامات الطائفية
 والقبلية. ورغم إعلن المير حمد ابن سلمان آل خليفة، عند توليه الحكم

  بعفد وففاة أبيفه، عفن نهفج خطفة جديفدة مفن أجفل التغييفر، ففإنه لفم1999ففي 
 يوضفح مفوقفه بخصفوص "لجنفة العريضفة الدسفتورية" الفتي طفالبت بهفا قفوى

المعارضة والمركزة أساسا على عودة الحكم الدستوري البرلماني.
 فبالمقارنفة مفع أطفراف أخفرى ففي المجتمفع البحرينفي وخصوصفا مؤسسفة

 ، يبفدو دور المجتمفع المفدني البحرينفي14رئاسفة الدولفة وكفذا العائلفة الحاكمفة
 "ضفعيفا" ففي تفعيفل مطفالبه الصفلحية علفى أرض الواقفع. غيفر أنفه ورغفم

 بمثيلتهفا ففيعفدم جفواز مقارنفة، اليفوم، حركيفة المجتمفع المفدني البحرينفي 
 التجفارب الدوليفة، ففإن النشفاط الفذي قفامت بفه الحركفات النسفائية مثل،
 جعلهففا تعففد مففن بيففن أهففم الجمعيففات الففتي هففدفت إلففى تكريففس مطالبهففا
 دستوريا وخصوصا تلك المتعلقة بالرفع من مكانة المرأة وتحسين وضعيتها
 مفن خلل إشفراكها ففي المؤسسفات الدسفتورية وإدراجهفا ففي مراكفز صفنع

القرار داخل الدولة . 
 كفان أيضفا للنخبفة المثقففة البحرينيفة دور ففي المطفالب المتعلقفة بالصفلح
 الدستوري وذلك من خلل مشاركتها في النقاش ومحاولة تفعيلها لخبرتها

المستمدة من تجارب الدول الجنبية التي درست بها.

  : دور المير في الدفع بالصلح الدستوري  2      س  2
 بيفد أن أهفم فاعفل ففي المطالبفة بالتعفديلت الدسفتورية مفن الناحيفة العمليفة
 والجرائيففة هففو المتففولي لرئاسففة الدولففة أميففر البحريففن الففذي قففام بإنجففاز
 خطوات تطبيقية لمباشرة التعديلت عبر تمهيد لها بأرضية تعبر عن مختف
 الفكفار الرائجفة داخفل المجتمفع البحرينفي وتؤسفس لمفا سيتضفمنه التعفديل
 الدسفتوري الفذي سفيفعل انطلقفا مفن مبفادئ ميثفاق العمفل الفوطني الفذي

 2001 فففبراير 14وافففق عليففه الشففعب البحرينففي بمففا يشففبه الجمففاع فففي 
 باعتبففاره قاعففدة للصففلح فففي الدولففة والففتي يبففدو أن الففمير قففد اسففتعار

عناصرها العريضة من خطة الصلح الردنية.
 سفبق السفتفتاء علفى ميثفاق العمفل الفوطني ففي البحريفن إجفراءات متعفددة

 ف للعائلة الحاكمة في البحرين امتيازات متوارثة، ففي حوزتها نسبة كبيرة من الموارد القتصادية 14
 والمالية كما أنها ممثلة بنسبة كبرى في المؤسسات السياسية، التشريعية والحكومية والقضائية فضل

عن سيطرتها على القوات المسلحة وأجهزة المن.
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 ففي مقفدمتها إلغفاء قفانون أمفن الدولفة ومحكمفة أمفن الدولفة. كمفا شفملت
 نففس الفجراءات التصفالحية إطلق سفراح المعتقليفن السياسفيين والسفماح
 بعففودة المنفييففن بالضففافة إلففى توسففيع مجففال بعففض الحقففوق والحريففات

وخصوصا حق المرأة في الترشيح والنتخاب.  

 إثفر ذلفك، اعتفبر ميثفاق العمفل الفوطني استشفرافا للصفلحات الدسفتورية
 أهفم الخطفوات لرئيفس الدولفة الفتي ترتكفز علفى ترسفيخ ثقاففةباعتبفاره مفن 

 المشففاركة والنفتففاح. غيففر أنففه بالمقابففل، صففدر بيففان عففن لجنففة العريضففة
  ألففف مففواطن، مففن25 وقففع عليففه قرابففة 1994الشففعبية المشففكلة سففنة 

 الجنسفين ومفن الطفائفتين، ومفن مختلفف التجاهفات السياسفية والعقائديفة
 .15 وإعادة الحياة البرلمانية1973تضمنت المطالبة بإعادة العمل بدستور 

 المتبعة في التعديل القاعدةس 3

 1973عمل بروح جميفع الدسفاتير الجامفدة، نفص الدسفتور البحرينفي لسفنة 
 بفدوره علفى الفجراءات الفواجب اتباعهفا عنفد تعفديله. ففي هفذا الصفدد، تنفص

Î أنفه 104المفادة  ¹ ¡ · ° Bd t GÚ  � � � � 2  � �  � � �  � �  †é � ¶ \ Ð · � � �� " 
� � � � � ��  � � � �  é ‰¶\ Ð ¡ ·  � � � Ðp � �  � � �  � � � � � � � � � � ô ¼· 
\ Ð¡  ê� � � Ðp � � � � �  � � �  � � � � � � ôï ¼· ث �  · ô _ñ ( Hó¿ �  Ø· � f ™ 

 � � � d Hó pq�  � �  � ¨ ñ � 
 • I  ¿� � �  � � � � Î ¹ ¡35 • u¶ ˜ Ô ".الدستور 

  1973   من دستور   104  : مدى تفعيل المادة   1      س  3
 رافففق إجففراءات تعففديل الدسففتور البحرينففي نقففاش يتعلففق بمففدى احففترام

  الفتي1973 مفن دسفتور 104التعفديل الدسفتوري المطفروح لمضفمون المفادة 
 تحفدد السلطة التأسيسية الفرعية في "المجلس الفوطني ثم في مصادقة
 الفمير، ومفادام أن الدسفتور لفم يتفم إلغفاؤه ففإنه يتفوجب احفترام وتفعيفل

  منه وبالتالي تفعيل السلطة التأسيسية الفرعية كما وردت في104المادة 
الدستور المذكور.

 104 التي أجري بها التعديل، وبتجاوز المادة القاعدةغير أن المدافعين عن 
  كمفا تله1975 تفم تجميفده سفنة 1973، يقفرون أن دسفتور 1973مفن دسفتور 

 26 ففي 104حفل المجلفس الفوطني. فقفد تفم النفص ففي الفمر الفميري رقفم 
  علفى وقفف العمفل بالنصفوص المتعلقفة بفالمجلس الفوطني1975 اغسفطس

  مما يدل على الغياب العملي1973التي تضمنها دستور دولة البحرين سنة 
 لغياب محركها.104للمجلس الوطني، وبالتالي عدم إمكانية تفعيل المادة 

 فقد تم حل المجلس الوطني بعد أقل من عامين من عمله إثر خلف بين
 المجلس والحكومة يتعلق بالقانون المتعلق بتدابير امن الدولة.  وتجاوزت
 مفدة الحفل ربفع قفرن مفن الزمفان لتعيفش البلد ففي حالفة ففراغ دسفتوري
 أمسفكت خللفه السفلطة التنفيذيفة ببعفض مهفام السفلطة التشفريعية فغفابت
 المشففاركة الشففعبية وتعطلففت ممارسففة بعففض الحريففات، فتفففاقمت بعففدها

 1994الحتقانفات السياسفية والجتماعيفة إلفى حفد تفجيفر أحفداث ديسفمبر 
  وففي خضفم النقفاش حفول مفدىحيفث جفاء الميثفاق الفذي أوصفى بفه الفمير.

 ف أصدرت لجنة العريضة الشعبية بيانها بعد التأكيدات التي أدلى بها وزير العدل باعتبار الدستور 15
مرجعية تسمو على الميثاق ، وكون المجلس المنتخب هو صاحب السلطة التشريعية. 
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  ففي إنجفاز هفذه المراجعفة أو التعفديل الدسفتوري،احفترام الليفة الدسفتورية
  التعفديلت الدسفتورية علفى أنلقاعفدة إدخفالتمسفكت جميفع الفراء النقديفة 

  هي الوسيلة الوحيدة الواجب اتباعها من أجل1973 من دستور 104المادة 
.16اعتماد التعديل الدستوري المنصوص عليه في الميثاق

 
  : القوة اللزامية للميثاق الوطني  2      س  3

 بخصوص القوة اللزامية لميثاق العمل الوطني تضاربت الراء بين تيارين.
 تيار يرى بإلزامية ميثاق العمل الوطني لواضعي الدستور نظرا لنه يشمل
 إرادة الشفعب ومفن ثفم وجففب أن يتقيفد بففه المشفرع الدسففتوري باعتبففاره
 "دسففتور الدسففاتير" لكففونه يشففكل مضففمون إرادة الشففعب الففذي اسففتفتي
 حوله، وتيار آخر يذهب إلى أن الدستور بمفرده يعد بمثابة الوثيقة السامية

.في الدولة وأن الميثاق ل يرقى إلى هذه المرتبة 
 اسفتقرت اللجنفة المكلففة بفالتهييئ لمشفروع الدسفتور ففي تحديفدها لطبيعفة
 ميثاق العمل الوطني لدولة البحرين على أنه سواء احتل هذا الخير مرتبة
 أعلفى مفن الدسفتور أو كفان ففي ذات المرتبفة ففإن لفه الصففة اللزاميفة لفنه
 صفدر نتيجفة لسفتفتاء الشفعب صفاحب السفيادة ففي الدولفة كمفا أن الصففة
 التي وردت بها المبادئ والسس تحمل في طياتها معنى اللزام مما يجعله

أساسا لتعديل الدستور ووضع القوانين.
 بخصوص وسيلة تعديل الدستور في ظل ميثاق العمل الوطني، فقد تجلت

 إنشساء لجنسة تهتسم بوضسع مشسروع التعسديلت الدسستوريةمفن خلل 
 مسع تطسبيق إجسراءات التعسديل الستي تسم وضسعها مسن طسرف رئيسس

  إلفى لجنفة2001 لسفنة 5. وفعل عهفد الفمير بمفوجب مرسفوم رقفم الدولسة
 فنية استشارية بوضع مشروع التعديلت الدستورية التي نص ميثاق العمل
 الفوطني علفى إجرائهفا علفى أن تأخفذ بالسفس والمبفادئ الفتي وردت ففي
 الميثفاق، وأن يرففع رئيفس اللجنفة مشفروع التعفديل المقفترح إلفى أميفر البلد
 مشفففوعا بمففذكرة تفسففيرية لففه، كمففا ترفففق بففه كافففة الدراسففات والففراء

القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع. 
 استعانت اللجنة بآراء خبراء الدستور بين العديد من دول العالم وناقشت
 مختلف وجهات النظر بشأن الجراءات التي يجب أن تتبع لتعديل الدستور
 والتعديلت التي يجب إجراؤها بما يتفق مع مضامين ميثاق العمل الوطني.

س مضمون التعديلت الدستورية4

  تميفففزت التعفففديلت الدسفففتورية ففففي مملكفففة البحريفففن بفففتركيز أسفففس
 حقفوق وحريفات المفواطن كالتأكيفد علفىالديمقراطيفة إمفا مفن خلل تفدعيم 

 حفق المسفاواة بيفن الجنسفين أو التنصفيص علفى حقفوق جديفدة كفالحق ففي
 حمايفة الفبيئة، وإمفا بفالتركيز علفى اللمركزيفة والتنميفة المحليفة أو بإنشفاء

.17قضاء دستوري وتخليق الحياة المالية

 ف من بين الشخصيات التي ذهبت في اتجاه اعتماد اللية الدستورية كسبيل وحيد لدخال التعديلت 16
  وعيسفى إبراهيفم وعبفد اللفه شفملوي)محفام( وحسفن رضفي )نفائب سفابق(الدسفتورية : علفي قاسفم ربيعفة 

  بالمكفان الطلع علفى آرائهفم ضفمن المفداخلت الفتي تفم نشفرها ففي كتفاب: "ملحظفات)محاميفان أيضفا(
2002دار الكنوز الدبية.نقدية على التعديلت الدستورية في البحرين" ، 

.
  مادة تشكل موضوعا لستة أبواب: الباب الول:125 من 2002ف يتألف دستور مملكة البحرين لسنة  17
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  البحريني الذي اعتبر دستورا عقديا وليس1973غير أنه ومقارنة مع دستور 
 ، تصفدرت نقطتفان أساسفيتان المراجعفة الدسفتورية لسفنة18دسفتور منحفة

 بتعفففويض مصفففطلح "المفففارة" بلففففظ النقطسسة السسولى . تتعلفففق2002
 «المملكفة" حيفث أدى النتقفال مفن المفارة إلفى الملكيفة إلفى إحلل لقفب
 "الملفك" محفل لقفب "الفمير" وتعفويض "دولفة البحريفن" بمصفطلح "مملكفة
 البحريفن" ممفا أدى إلفى تغييفر مقتضفيات المفادة الفولى مفن الدسفتور طبقفا

 التعسديلللبفاب السفادس مفن ميثفاق العمفل الفوطني (البنفد الفول).  أمفا 
  فيهففم إحففداث ثنائيففة مجلسففية أو إنشففاء غرفففة "ثانيففة" بالبرلمففانالثساني

 البحرينفي بعففد أن كفان هففذا الففخير يتففألف مفن غرفففة واحفدة: " المجلففس
.1973الوطني" طبقا لدستور 

  : الثنائية البرلمانية بين الميثاق والدستور  1      س  4

 في سبيل"تحديث سلطات الدولة ومؤسساتها" ورد الحديث لول مرة عن
 الثنائيفة المجلسفية ففي ميثفاق العمفل الفوطني. ولعفل الخلففات الفتي نشفبت
 بيفن الحكومفة وبيفن المجلفس الواحفد ففي إطفار أول تجربفة برلمانيفة ففي

 1975 والفتي كفانت وراء تجميفد الدسفتور ففي 1973البحريفن وففق دسفتور 
 وحل المجلس الوطني، أثرت كثيرا في التفكير في ثنائية مجلسية، ينتخب
 مجلفس منهفا بواسفطة القفتراع العفام المباشفر ويشفاركه مجلفس آخفر يضفم

ذوي الخبرة والكفاءة. 
 

 مدىب النقاش الذي عقب إحداث الثنائية البرلمانية في البحرين تعلقلقد 
  للمبادئ المنصوص عليها2002احترام التغييرات المحدثة بواسطة دستور 

 ففي ميثفاق العمفل الفوطني بهفذا الشفأن. فبينمفا نفص الميثفاق أن المجلفس
 الول في المجلس الوطني يكون "مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا يختار
 المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية، إلى جانب مجلس معين
 يضفم أصفحاب الخفبرة والختصفاص للسفتعانة بفآرائهم فيمفا تتطلبفه الشفورى

 )، سففاوى التعففديل19مففن علففم وتجربففة (الفصففل الخففامس مففن الميثففاق
  مفن الدسفتور70الدسفتوري بيفن صفلحيات المجلسفين. فقفد نصفت المفادة 

 علفى أن "ل يصفدر قفانون إل إذا أقفره كفل مفن مجلفس الشفورى والنفواب أو

 الدولفة، البفاب الثفاني: المقومفات الساسفية للمجتمفع، البفاب الثفالث: الحقفوق والواجبفات العامفة، البفاب
الرابع: السلطات، الباب الخامس الشئون المالية والباب السادس: أحكام عامة وأحكام ختامية.

  أصدر المير عيسى ابن سلمان آل خليفة  دستور دولة البحرين بعد أن أقره1973 يونيو 9ف بتاريخ  18
 المجلفس التأسيسفي الفذي تشفكل مفن ثلثفة وأربعيفن عضفوا منتخبفا مفن كفل الشفعب والعفدد البفاقي كفانوا
 معينيفن مفن قبفل الفمير، كمفا جفاء هفذا الدسفتور تتويجفا لنضفالت الشفعب البحرينفي إبفان مرحلفة السفيطرة

البريطانية من أجل التحرر ومن أجل المشاركة الشعبية  في صنع القرار السياسي. 
 2001 فبراير 15 و14يومي ف يتكون ميثاق العمل الوطني الذي تم التصويت عليه  بواسطة الستفتاء  19

 مفن سفبعة فصفول بالضفافة إلفى " استشفرافات المسفتقبل"، يهفم الفصفل الفول " المقومفات الساسفية
 للمجتمع" والثاني يتعلق ب" نظام الحكم" والثالث ب "السس القتصادية للمجتمع" والرابع ب "المن
 الفوطني" والخفامس ب"الحيفاة النيابيفة" والسفادس ب "العلقفات الخليجيفة" أمفا السفابع والفخير فيتعلفق

ب"العلقات الخارجية".
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 المجلس الوطني بحسب الحوال وصدق عليه الملك"، كما ألزمت المادة
  عفرض مشفروعات القفوانين علفى كفل مفن المجلسفين النفواب والشفورى81

ونصت على أن لمجلس الشورى حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه."

  الصلحيات التشريعية والتأسيسية     :  2      س  4
  مففن الدسففتور، يمففارس الختصففاص التشففريعي مففن قبففل70طبقففا للمففادة 

 المجلسين معا: مجلس النواب ومجلس الشورى، ويلحظ في هذا الصدد
 أن التعففديل الدسففتوري قففد خففالف مففا نففص عليففه الميثففاق بففأن السففلطة
 التشفريعية تمفارس مفن طفرف مجلفس النفواب مفع اسفتعانته بخفبرة أعضفاء
 مجلس الشورى المعينين، إذ فضل عن مساواته بين الصلحيات التشريعية

  ومفا بعفدها) والتأسيسفية (المفادة81المجلسفين: النفواب والشفورى (المفادة 
 )، فإن الدستور الجديفد قفد رجفح كفة مجلس الشورى عندما يقع خلف92

 بين المجلسين وذلك بمنحه لرئيس مجلس الشورى صلحية إحالة مشاريع
 و83القوانين لرئيس مجلس الوزراء من أجل رفعها إلى الملك (المادتان 

86  (

 أما الختصاص الرقابي للحكومة فهو في جانبه المتعلق بحق السؤال يعود
 )  بينمفا يعفود حفق تحريفك المسفؤولية السياسفية91للمجسفين معفا (المفادة 

للحكومة وإبداء الرغبات وتشكيل لجان التحقيق لمجلس النواب فقط 

 إن العنصففر المنتخففب فففي المجلففس الففوطني "مجلففس النففواب" ل يشففكل
 أغلبية عددية بل هو متماثل في عدده مع مجلس الشورى المعين، إذ يبلغ
 عففدد أعضففاء كل المجلسففين أربعيففن عضففوا  كمففا أن مففدة الوليففة واحففدة

بالنسبة للمجلسين معا وهي محددة في أربع سنوات
 إن عفدم وجفود أغلبيفة مفن المنتخفبين ففي المجلفس الفوطني تبعفد الطفابع
 البرلماني عن النظام البحريني وتقربه أكثر من النظام الرئاسي خصوصا
 وأن اختيفار الفوزارة ل يرتبفط بفإرادة البرلمفان وإنمفا بفإرادة الملفك فقفط مفع
 وجفود الففارق أن رئيفس مجلفس الفوزراء يعيفن بفأمر ملكفي بينمفا يعيفن بفاقي

الوزراء بواسطة مرسوم ملكي.
  هو2002من جهة أخرى، يمكن القول بأن النظام البحريني، طبقا لدستور 

 خصوصا وأن الوزراء مسئولون أمام المجلس الوطني كمانظام مختلط 
 أن اعفتزال رئيفس مجلفس الفوزراء للمنصفب يفؤدي إلفى خفروج الفوزراء مفن

الوزارة  

  : توسيع مجال الحقوق والحريات  3      س  4

 برز ذلفك ابتفداء مفن المفادة الفولى مفن الدسفتور الفتي دعفت إلفى تحقيفق
 المسفاواة بيفن الرجفال والنسفاء ففي المشفاركة ففي الشفؤون العامفة والتمتفع
 بفالحقوق السياسفية  حيفث ينفص البنفد الثفاني مفن المفادة الخامسفة علفى أن
 الدولففة "تكفففل التوفيففق بيففن واجبففات المففرأة نحففو السففرة  وعملهففا فففي
 المجتمفع، ومسفاواتها بالرجفال ففي ميفادين الحيفاة السياسفية والجتماعيفة

والثقافية والقتصادية دون إخلل بأحكام الشريعة السلمية".
 مبسادئممففا تجففدر الشففارة إليففه أنففه طبقففا للتعففديل الدسففتوري أصففبحت 
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 الحريسسة والمسسساواة مسسن بيسسن القيسسود الموضسسوعية علسسى تعسسديل
 ، وهفذا يعنفي أن مبفادئ الحريفة والمسفاواة أضفحت تضفاهي مرتبفةالدسستور

 الدين السلمي والنظام الملكي واللغة العربية كمقومات أساسية لمملكة
 البحريفن باعتبارهفا مفن بيففن المواضفيع الففتي ل ينبغففي أن تشففكل موضفوع

مراجعة دستورية.  
 شهدت أيضا المواد الخمس عشرة من الباب الثالث من الدستور المتعلق

  على حرية الرأي والبحث العلمينصتبالحقوق والواجبات العامة تعديلت 
 والصففحافة والطباعففة والنشففر وحرمففة المنففازل  والمراسففلت البريديففة
 والهاتفيفة والبرقيفة واللكترونيفة  وحريفة تكفوين الجمعيفات والنقابفات  وحفق
 الجتماع الخاص والجتماعات العامة والمواكب والتجمعات. هذا فضل عن
 الحقففوق الففخرى الساسففية كففالحق فففي الرعايففة الصففحية أو النففص علففى

إلزامية التعليم ومجانيته  أو الحق في العمل وعدالة شروطه. 

 وعمل بمقتضفيات ميثفاق العمفل الفوطني، نصفت المفادة الفولى مفن دسفتور
 ، حق المشاركةرجال ونساء في فقرتها الخامسة أن " للمواطنين، 2002

 ففي الشفؤون العامفة والتمتفع بفالحقوق السياسفية، بمفا فيهفا حفق النتخفاب
 والترشففيح..." وطبقففا لمقتضففيات المففادة الخامسففة مففن الدسففتور المعففدل
 المكرسففة للمسففاواة بيففن الرجففل والمففرأة فففي ميففادين الحيففاة السياسففية

 والقتصادية، أضيف لتدشين حق المرأة في النتخابوالجتماعية والثقافية 
 والترشفيح، تكففل الدولفة بفالتوفيق بيفن واجباتهفا نحفو السفرة وعملهفا ففي

. 20المجتمع
 

  : قضاء دستوري مستقل   4      س  4
 ،2002من المستجدات الساسية في التعديل الدستوري في البحرين لسنة 
 كذلكإحداث محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. 

  الدسفتور البحرينفي الجديفد  علفى ضفمان حسفن سفيرها بفإجراءينحفرص
  بينمفا يتعلفق المقتضفىحق الحالة توسيعأساسفيين. يهفم الفجراء الفول 

.بإلزامية تقارير المحكمةالثاني 
 الملحظ بالنسبة لتوسيع حق الحالة، أنه بالضافة إلى الملك الذي يملك
 حق إحالة ما يراه من مشاريع القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها
 للدسفتور، ففإن القفانون الفذي تحيفل إليفه نففس المفادة تكففل حفق كفل مفن

 وذوي الشأن من الفرادالحكومفة ومجلفس النفواب ومجلفس الشفورى 
 في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. وغيرهم

 إن توسيع حق الحالة بشكل يجعله يمتد إلى المواطنين ("ذوي الشأن من
 الففراد وغيرهفم") يجعفل أن التجربفة البحرينيفة ففي مجفال مراقبفة دسفتورية
 القففوانين كفيلففة بففأن تقففارن مففع مثيلتهففا فففي النظمففة المتقدمففة كنظففام

المراقبة في ألمانيا مثل أو في الوليات المتحدة المريكية.
 الفجراء الثفاني اليجفابي أيضفا ففي مجفال القضفاء الدسفتوري يتعلفق بإلزاميفة
 تقفارير المحكمفة بالنسفبة لجميفع سفلطات الدولفة وللكاففة، ذلفك أن هفاته

 فف  تشفكل النسفاء ففي البحريفن ربفع السفكان النشفيطين ووجفود المفرأة مميفز داخفل النقابفات،  20
  رغم أنه% 51وبعد حصولها على الحق في التصويت بلغت نسبة مشاركة المرأة في النتخابات البلدية 

 . وتحتل البحرين،2006، نفس المر بالنسبة للنتخابات البلدية لسنة 31لم تفز أي واحدة من المرشحات 
.37، الرتبة 2003طبقا للتقرير العالمي حول التنمية النسانية لسنة 
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 اللزامية تحيط تقارير المحكمة الدستورية بجميع الضمانات كما أنها ترسخ
سمو الوثيقة الدستورية بالنسبة لباقي النصوص القانونية.

 
   تخليق الحياة المالية  :  5      س  4

 ، تم التفكير في تعديل الباب الخامس2002بمقتضى الدستور الجديد لسنة 
 تتعلففق المتعلففق بالشففؤون الماليففة وذلففك بإضففافة مففادة 1973مففن دسففتور

 ديوان للرقابة المالية.بتخليق الحياة المالية وضبطها من خلل إحداث 
 شأن إحداث ديوان يتكلف بالرقابة المالية إرساء شفافية وحكامة في من

 المجففال المففالي خصوصففا وأن الففديوان المففذكور يقففدم إلففى المؤسسففتين
 التشففريعية والتنفيذيففة تقريففرا فففي ظففرف كففل سففنة عففن جميففع أعمففاله

وملحظاته.

س آثار التعديلت الدستورية5

 ، قد2002إن تحديث المؤسسات الدستورية عبر الصلح الدستوري لسنة 
 تم من خلل تعديل طبيعة مؤسسة الرئاسة وعبر إقرار الثنائية البرلمانية
 وتحففديث الوضففع المففالي ناهيففك عففن الهتمففام بتوسففيع مجففال الحقففوق
 والحريات. بدو أن السمة البارزة من وراء التعديل الدستوري في البحرين

إحلل دولة المؤسسات محل الدولة التقليدية. 

  دينامية داخل المجتمع المدني  :   1      س  5

 أوقعففت التعففديلت آثففارا عففدة شففكلت سففبل نحففو الففدفع بالمسلسففل
 الفديمقراطي تمهيفدا لفدعم مسفيرة التنميفة علفى مختلفف الصفعدة ، إضفافة
 إلى توسيع هامش الحريات والحقوق والهتمام بوضعية المرأة عبر تفعيل

مقاربة النوع في العديد من المجالت داخل الدولة.
 منفذ تطفبيق الدسفتور الجديفد تشفكل عفدد مفن منظمفات المجتمفع المفدني،

  "التحففاد النسففائي البحرينففي" و"جمعيففة2001حيففث تأسففس فففي صففيف 
  منظمففة غيففر300 تففم تسففجيل 2003البحريففن النسففائية" ومففع نهايففة سففنة 

.21حكومية في البحرين
 ) توحد قوى المعارضة في2002لقد رافق التصويت على الدستور الجديد (

 اعتبارها لهذا الخير بمثابة "دستور منحة". وتتكون هذه المعارضة من أربع
 جمعيففات سياسففية أهمهففا "جمعيففة الوفففاق السففلمية" وجمعيففة "المنففبر
 التقففدمي الففديمقراطي" وجمعيففة "العمففل الففديمقراطي". غيففر أنففه بينمففا

  والفتي تعفد2002قفاطعت الجمعيفات المفذكورة النتخابفات البرلمانيفة لسفنة 
 ، فإنها شاركت في ثاني انتخابات1973أول انتخابات برلمانية في البلد منذ 

  حيفث ففازت جمعيفة2006برلمانيفة ففي ظفل الدسفتور الجديفد، ففي أكتفوبر 
 الوففاق السفلمية الشفيعية بسفبعة عشفر نائبفا مفن مجمفوع الفربعين نائبفا
 منتخبا، وفازت بالمقاعد المتبقية الجمعيات السلمية السنية، بينما لم تفز

جمعية العمل الديمقراطي اليسارية بأي مقعد.

 ، بما2002 جمعية أهلية جديدة خلل سنة 65ف حسب وزارة العمل والشؤون الجتماعية، تم تأسيس  21
 جمعية للمهن الحرة.13 جمعية سياسية و11فيها 
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  : تفعيل مقاربة النوع  2      س  5
  ونتيجة لتأكيد2000نتيجة للتغييرات السياسية التي تمت في البحرين سنة 

 الدسففتور علففى المسففاواة بيففن الرجففل والمففرأة وحففق هففذه الففخيرة فففي
 النتخففاب والترشففيح، قففام الملففك بدايففة بتعييففن سففت نسففاء فففي مجلففس

  تفم تعييفن2006 عضفوا ثفم ففي ديسفمبر مفن سفنة 40الشفورى الفذي يضفم 
 عشر نساء أعضاء في مجلس الشورى الجديد. ومن جهة أخرى، ترشحت

  مرشحا وخاضت ثمان320  من بين 2002 امرأة للنتخابات البلدية في 34
  مرشحا خلل نفس السنة. أما في174نساء النتخابات التشريعية من بين 

  امرأة لعضوية مجلس النواب من19 فقد ترشحت 2006نوفمبر من سنة 
 مرشحين، وفازت امرأة واحدة بعضوية المجلس.206أصل 

 بالضفافة إلفى تعييفن المفرأة البحرينيفة ففي مناصفب وزاريفة وففي السفلك
 القضفائي والدبلوماسفي، تنبغفي الشفارة أيضفا إلفى تشفكيل المجلفس الفعلى

  للسفتراتيجية الوطنيفة للنهفوض بفالمرأة2005 ووضفعه ففي سفنة 22للمفرأة
 البحرينيفة، وهفي إسفتراتيجية تهفدف إلفى تحقيفق المشفاركة الكاملفة للمفرأة
 وتمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص
 كمفا تهفدف إلفى القضفاء علفى أشفكال التمييفز ضفد المفرأة حيفث أصفبحت
 البحريفن إحفدى الفدول الموقعفة علفى اتفاقيفة القضفاء علفى جميفع أشفكال

 التوقيع كذلك على بروتوكول بين ، وتم 2002التمييز ضد المرأة في سنة 
 برنامفج الفمم المتحفدة النمفائي والمجلفس الفعلى للمفرأة  ففي أبريفل مفن

  لتعزيفز التعفاون المشفترك وبالسفاس فيمفا يخفص تمكيفن المفرأة2005سفنة 
من المشاركة السياسية في صنع القرار.

  : بروز مطالب أخرى  3      س  5
 رغم تحقيق التعديلت الدستورية لبعض مطالب القوى المطالبة بالصلح،
 فإنها ساهمت أيضا في تكريس الوضع التقليدي داخل الدولة بالحفاظ على
 النظفام القفائم عفبر تمريفر آليفات تكفرس الوضفع بالنسفبة للفاعفل الرئيسفي
 داخفل الدولفة. وإذا كفان ميثفاق العمفل الفوطني قفد اسفتجاب لبعفض مطفالب
 المجتمع البحريني خصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والحريات كإطلق سراح
 المعتقليفن وعفودة المنفييفن، ففإن مطفالب اليفوم تركفز أكفثر علفى تفداول

السلطة وضمان المواطنة المتساوية للجميع.  

 الصلح الدستوري في موريتانيا: ضمان التناوب على  :ثالثا
السلطة في إطار التوجه نحو نظام برلماني

 إن تطففور النصفوص الدسفتورية ففي موريتانيففا يففوحي بتطفور مماثففل علفى
 22مسفتوى طبيعفة نظامهفا السياسفي. ففإذا كفان أول دسفتور لموريتانيفا ففي 

  يحفدد معفالم "جمهوريفة برلمانيفة" ففإنه سفرعان مفا تفم إقفرار1959مفارس 
 أول "نظفام رئاسفي" معفدل يتمتفع فيفه الرئيفس بسفلطات تشفريعية وتنفيذيفة

.1978 إلى 1961واسعة وذلك في الفترة الممتدة من 
  مباشفرة قبفل حصفول موريتانيفا1959رغفم إجفراء أول انتخابفات تعدديفة ففي 

   المجلس العلى للمرأة من2001 غشفت 22فف  شكل الفمير الشيخ حمد بفن عيسفى آل خليفة في  22
 خبيرا بشؤون المرأة تترأسه  زوجة المير الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.    14
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 ، فقفد تفم التحفول إلى نظام الحفزب الواحفد "حفزب1960عفن اسفتقللها ففي 
  حيففث منحففت لففه صففلحيات تفففوق1965الشففعب الموريتففاني" فففي يونيففو 
صلحيات أجهزة الدولة والدارة.

 بعفد انعقفاد المفؤتمر الطفارئ لحفزب الشفعب ففي السفبوع الفول مفن يوليفو
  بنواكشوط أو ما سمي لحقا بمؤتمر "التصحيح" ، سعى الحزب إلى1971

 تأسفيس جديفد للدولفة الوطنيفة حيفث تفوجت هفذه الفجراءات والصفلحات
  لتأخذ مكانتها ضمن1973بانضمام موريتانيا إلى جامعة الدول العربية سنة 

 النظفام الفقليمي العربفي إل أنفه سفرعان مفا تعفرض نظفام ولفد داده إلفى
 معارضة قوية يسارية ووطنية تمثلت في حزب الكادحين الذي تأسس عام

  ورغم محاولة الحزب الحاكم الستجابة لمطالب الكادحين عبر تأميم1973
 بعفض شفركات الحديفد ومراجعفة التفاقيفات العسفكرية مفع المسفتعمر، ففإن
 التطورات الواقعة في إقليم الصحراء وتفاقم الوضاع المنية والقتصادية

  إلى1978في البلد أسست لبدء مرحلة الحكم العسكري في موريتانيا من 
1991.

  تففداول علففى السففلطة فففي1984 إلففى 1978خلل سففت سففنوات، أي مففن 
 موريتانيفا أربعفة رؤسفاء وطريقفة التفداول هفي إمفا انقلب عسفكري كمفا هفو

 1979 أو صراع على السلطة كما حدث في 231984 و 1978الشأن في سنة 
 . ولفذلك لفن تشفهد موريتانيفا انفراجفا سياسفيا إل مفع إصفدار دسفتور1980و

1991.

 سسسس دور العتبسسسارات الخارجيسسسة والداخليسسسة فسسسي الصسسسلحات1
الدستورية الموريتانية

  إن تفوالي الزمفات القتصفادية المسفتفحلة ففي موريتانيفا خاصفة مفع تقلفص
 المسفاعدات الخارجيفة وارتففاع المديونيفة (وصفلت إلفى مليفار دولر سفنة

  مشاكل داخلية ناتجة عن النقسامات العرقيةعلى) انعكست بدورها 1986
 والتوازنفات القبليفة مفن جهفة، وبالحتجاجات الطلبيفة المتمخضفة عن توقفف

التوظيف وارتفاع نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات.
 سفاهمت مجموعفة هفذه العوامفل ففي عجفز النظفام السياسفي عفن ممارسفة
 الحكم كما كادت أن تؤدي إلى نشوب حرب أهلية مما دفع بالرئيس محمد
 ولد الطايع إلى مبادرة طرح إصلحات دستورية ساهمت في الحوار بشأنها
 مختلف الحزاب السياسية وبعض أطراف المجتمع المدني كتحالف النساء

مثل .

  بأهمية بالغة2006 و1991تتميز الصلحات الدستورية في موريتانيا لسنتي 
 مقارنفة بالصفلحات المماثلفة الفتي حفدثت ففي الفوطن العربفي خصوصفا ففي
 ظل الظرفية التاريخية التي كانت تمر بها موريتانيا والمتميزة بحالة عدم

الستقرار السياسي.

  تمفت الطاحفة بفه بعفد سفنة بواسفطة انقلب أخفر عفام1978فف تزعفم محمفد ولفد السفالك انقلب سفنة  23
  للرئيس المقدم محمد خونا1980 بقيادة محمد محمود ولد الولي  ليستقر المر نسبيا في يناير 1979

 ولفد هيدالفة  الفذي كفون ففي نففس السفنة حكومفة مفن المفدنيين  ووضفع مشفروع الدسفتور ليكففل التعدديفة
  قاده1984 دجنبر 12السياسية غير أن مشروعاته  لم تر النور حيث أطاح نظامه  انقلبا عسكريا في 

العقيد معاوية ولد الطايع.
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س موضوع الصلحات الدستورية2

   :   التسسدرج نحسسو "برلمانيسسة النظسسام" مسسع احتفسساظ رئيسسس الجمهوريسسة  1      سسس  2
بالمكانة الولى 

 بفالنظر أو بالمقارنفة مفع بفاقي التعفديلت الفتي شفهدتها النظمفة الدسفتورية
 العربيفة ففي بدايفة العقفد الفخير مفن القفرن العشفرين، ومفن خلل الطلع
 على مكانة المؤسسات الدستورية والعلقات القائمة فيما بينها، يتضح أن

  أخذ بالعديد من خصائص النظام1991التعديل الدستوري الموريتاني لسنة 
 البرلمفاني تجلفت أساسفا مفن خلل المسفؤولية المزدوجفة للجهفاز الحكفومي

وأيضا من خلل دعم وتقوية المؤسسة التشريعية. 

 ثنائية الجهاز التنفيذي
 أخفذ الدسفتور الموريتفاني بهفذه الثنائيفة، علفى القفل مفن حيفث المبفدأ، حيفث
 يوجففد إلففى جففانب رئيففس الجمهوريففة وزيففرا أول يففترأس الحكومففة، الهيئة
 المسفتقلة هيكليفا والفتي ل تمفارس إل الجفزء اليسفير مفن صفلحيات السفلطة
 التنفيذيفة حيفث يمفارس رئيفس الجمهوريفة أهفم هفذه الختصاصفات  كمفا أن

  من الدستور يعرج نحو صفات النظام البرلماني بتأكيده42مقتضى المادة 
 تحفت إشفراف رئيفسالسوزير السول يحسدد سياسسة الحكومسة علفى أن 

  ويفدير وينسفق النشفاطيسوزع المهسام بيسن السوزراءالجمهوريفة، كمفا أنفه 
الحكومي.

  أيضفا بفالنص علفى حفالت التنفافي لعضفاء الحكومفة1991يتكففل دسفتور 
 حيفث تتعفارض وظفائف أعضفاء الحكومفة الموريتانيفة وممارسفة كفل انتفداب
 برلمفاني وكفل وظيففة تمثيفل مهنيفة ذات طفابع وطنفي وكفل نشفاط مهنفي

وبصفة عامة مع كل وظيفة عمومية وخصوصية.
 إن التأكيد الدستوري على حالت التنافي لعضاء الحكومة، بتوضيحه لوضع
 أعضفاء الهيئة التنفيذيفة، تعفد تقنيفة تأخفذ بهفا دسفاتير جفل النظمفة البرلمانيفة
 المعاصففرة وتعتففبر مففن المسففتجدات الساسففية فففي التعففديل الدسففتوري

.1991الموريتاني لسنة 

 مسؤولية الحكومة أمام البرلمان
  أخفذ التعفديل الدسفتوري ففي موريتانيفا بمسفؤولية الحكومفة أمفام الجمعيفة

  ملتمس الرقابة والتصويت على نص وأيضا أمامقاعدتيالوطنية من خلل 
مجلس الشيوخ من خلل المصادقة على بيان سياسي عام. 

 
 تعزيز صلحيات المؤسسة البرلمانية

 فضفل عن الصفلحيات الرقابيفة الفتي عهفدت للجمعيفة الوطنيفة، تعفززت أيضفا
 بمقتضى التعديل الدستوري الختصاصات التشريعية للبرلمان الموريتاني.
 فقد تميز مجال القانون باتساعه ليشمل مواد متعددة  يشكل البعض منها

 الفتي يشفملها مجفال القفانون ففي دسفاتير عربيفةالمفواد تمييفزا عفن بفاقي 
 أخففرى، ومنهففا التقطيففع الففقليمي للبلد والقواعففد العامففة لتنظيففم الففدفاع

الوطني.
 تتسفع أيضفا صفلحيات البرلمفان الموريتفاني ففي المجفال الدبلوماسفي، حيفث

24



 تعفود للبرلمفان الموريتفاني سفلطة التصفديق علفى المعاهفدات والتفاقيفات
 الدوليفة، ليفس فقفط تلفك الفتي تلفزم ماليفة الدولفة كمفا هفو الفمر ففي بفاقي
 الدسفاتير العربيفة (المغفرب والجفزائر وتفونس) وإنمفا أيضفا معاهفدات السفلم
 والتحففاد ومعاهففدات التجففارة والتفاقيففات المتعلقففة بففالتنظيم الففدولي
 والمعاهفدات الناسفخة لحكفام ذات طفابع تشفريعي وتلفك المتعلقفة بحفدود

الدولة.
  
  دعم الحقوق والحريات      2-2    

 كجزء كبير من القطار العربية التي كرست جانبا من تعديلتها الدستورية
 ففي بدايفة التسفعينيات لفدعم حقفوق وحريفات المفواطنين (المغفرب ومصفر
 والبحريفن)، سفواء مفن خلل تحديفد نوعيفة الحقفوق الفواجب ضفمانها أو مفن
 خلل تبفوئ المعاهفدات سفلطة أعلفى مفن سفلطة القفوانين ومنفح القضفاء

الدستوري صلحية النظر في مدى مطابقتها للدستور.

 التأكيد الدستوري على ضمانات الحقوق
 خصصففت ديباجففة الدسففتور الموريتففاني للتأكيففد علففى التمسففك بمبففادئ

 )1948الديمقراطيفة الفوارد تحديفدها ففي الفعلن العفالمي لحقفوق النسفان (
 ). ويتميففز التعففديل الدسففتوري1981والميثففاق الفففريقي لحقففوق النسففان (

  بتحديففده لنوعيففة الحقففوق الففتي يعلففن الشففعب1991الموريتففاني لسففنة 
  والحريات والحقوقحق المساواةالموريتاني الضمان الكيد لها وتشمل 

 الساسفية للنسفان وحفق الملكيفة والحريفات السياسفية والحريفات النقابيفة
  كخليفةالحقسوق المتعلقسة بالسسرةوالحقفوق القتصفادية الجتماعيفة ثفم 

) 1991أساسية للمجتمع السلمي. ( الفقرة الثالثة من ديباجة دستور 
 وفضفل عفن حفق المفواطنين ففي تقلفد المهفام والوظفائف العموميفة  وكفذا
 حقهفم ففي ممارسفة حفق الضفراب وحفق الملكيفة، تضفمن الدولفة، طبقفا
 للمففادة العاشففرة مففن الدسففتور، للمففواطنين الحريففات العموميففة والفرديففة
 كحريفة التنقفل والقامفة ففي جميفع أجفزاء تفراب الجمهوريفة وحريفة دخفول
 التراب الوطني والخروج منه، وحرية الرأي والتفكير وحرية التعبير وحرية
 الجتماع وحرية إنشاء الجمعيات والنخراط في أية منظمة سياسية ونقابية

وحرية التجارة والصناعة وأيضا حرية البداع الفكري والفني. 

  المكانة الخاصة للمعاهدات
 تحتفل المعاهفدات واللتزامفات الدوليفة مرتبفة سفامية عفن مرتبفة القفوانين
 العادية وذلك بمجرد نشرها وشريطة أن يطبق الطرف الثاني المعاهدة أو
 التفاقيففة، وممففا يؤكففد علففى المرتبففة الخاصففة للمعاهففدات طبقففا للتعففديل
 الدسففتوري فففي موريتانيففا أن المجلففس الدسففتوري ينظففر أيضففا فففي مففدى
 دسفتورية اللتزامفات الدوليفة بحيفث إذا أعلفن بفأن التزامفا دوليفا يتضفمن بنفدا
 مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما

لم تتم مراجعة الدستور  

 بروز دور القضاء الدستوري
 رغفم ديمقراطيتهفا الفتيفة، أحفدث التعفديل الدسفتوري ففي موريتانيفا لسفنة
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  قضففاء دسففتوريا مسففتقل عهففد بففه للمجلففس الدسففتوري الففذي يسففهر1991
 أعضففاءه السففتة علففى صففحة عمليففات السففتفتاء وعمليففات انتخففاب رئيففس
 الجمهوريففة، كمففا يبففت فففي النزاعففات المتعلقففة بصففحة انتخففاب المجففالس
 التشففريعية، ويبففت أيضففا، بالضففافة إلففى القففوانين النظاميففة والقففانونين
 الداخليين لمجلسي البرلمان، ففي مفدى مطابقفة القوانين العادية للدسفتور
 إذا مفا طلفب ذلفك رئيفس الجمهوريفة أو رئيفس الجمعيفة الوطنيفة أو رئيفس
 مجلفس الشفيوخ أو ثلفث نفواب الجمعيفة الوطنيفة أو ثلفث أعضفاء مجلفس

الشيوخ    

 إن التقفدم النسفبي علفى مسفتوى حقفوق النسفان المحفدث جفراء التعفديل
 ، سفرعان مفا ضفعف إثفر الظفروف السفتثنائية الفتي1991الدسفتوري لسفنة 

  والتي أثرت بشكل خطير على حقوق2005 إلى 2003مرت بها البلد من 
 النسفان، كفان أبرز مظاهرهفا حفل عفدة أحفزاب سياسفية واعتقفال قيفادات

سياسية قومية وإسلمية وإغلق مراكز بحثية ووقوع محاولتين انقلبيتين.
  تأييدا شعبيا ظاهرا كما حظي بقبول إقليمي2005 اغسطس 2لقي انقلب 

 ودولي. ووفاء بتعهده في نقل السلطة للمدنيين والستمرار في المسلسل
 الفديمقراطي، تفابع "المجلفس العسفكري للعدالفة والديمقراطيفة" محفاولته
 مفن أجفل إعفادة النظفام الدسفتوري وذلفك مفن خلل اسفتفتاء علفى تعفديل
 دستوري يضمن التناوب على السلطة بعد مدة ل تتجاوز السنتين كما تعهد

  وانتخابفات مجلفس2006 نوفمفبر 19بفإجراء انتخابفات بلديفة وتشفريعية ففي 
. 2007 مارس 11 وانتخابات رئاسية في 2007 يناير 21الشيوخ في 

  2006  ضمان التناوب على السلطة في التعديل الدستوري ليونيو      2-3   

 ، أبففدى1991عكففس مففا حففدث مففن معارضففة علففى طريقففة وضففع دسففتور 
  حيفث2006ارتيفاحهم علفى اسفتفتاء التعفديل الدسفتوري لسفنة المواطنفون 

  مقابفل رففض%97,97أعلنفت وزارة لداخليفة أن السفتفتاء حفاز علفى تأييفد 
   مفن الصفوات. وقفد تفم السفتفتاء علفى الدسفتور%1,61 وبطلن  1,24%

 الجديففد تحففت مراقبففة جامعففة الففدول العربيففة والتحففاد الفففريقي والتحففاد
الوروبي. 

 خلففا لكفثير مفن التعفديلت الدسفتورية ففي القطفار العربيفة والفتي حرصفت
 علفى اسفتمرار رؤسفاء الجمهوريفات ففي مناصفبهم (تفونس والجفزائر ومصفر
 وسوريا )، تضمن التعديل الدستوري في موريتانيا مقتضيات مختلفة تحيط

رئاسة الجمهورية بضمانات كما تضمن التناوب على السلطة.
 تقليص مدة ولية الرئيس

  بست1991إذا كانت مدة ولية رئيس الجمهورية محددة في دستور 
  إلى خمس سنوات غير2006سنوات، فقد تقلصت هذه المدة في دستور 

 قابلة للتجديد سوى مرة واحدة  وهو ما يعني أن رئيس الدولة ل يمكن أن
 يستمر في منصبه أكثر من عشر سنوات. كما أنه ل يجوز للمرشح لرئاسة

 سنة. 75الجمهورية أن يكون متجاوزا 
مدة ولية الرئيس قيد من القيود الموضوعية على مراجعة الدستور

 اعتفبرت مفدة وليفة رئيفس الجمهوريفة ومفدة قابليتهفا للتجديفد ففي التعفديل

26



  مفن بيفن القيفود الموضفوعية علفى مراجعفة الدسفتور،2006الدسفتوري لسفنة 
  مفن الدسفتور يجعفل هفاتين28 و26وبالتفالي فعفدم جفواز مراجعفة المفادتين 

 المادتين في نفس مرتبة المواد الخرى التي تعد بدورها قيودا موضوعية
على مراجعة الوثيقة الدستورية . 

س تفعيل الدستور الجديد3

 لقفد تفم تفعيفل وإكمفال التغييفرات والتعفديلت الدسفتورية سفواء مفن خلل
 السفتحقاقات النتخابيفة أو عفن طريفق مسفتجدات قانونيفة همفت مختلفف

الميادين. 

  : الستحقاقات النتخابية  1      س  3
 بعد المصادقة على الدستور الجديد، تميزت الساحة السياسية الموريتانية

بتوالي النتخابات البلدية والنيابية وانتخابات مجلس الشيوخ. 
  نوفمبر19 مجلسا بلديا، أجريت النتخابات البلدية في 216من أجل شغل 

  لئحة مقدمة من أحزاب سياسية ومستقلين، وقد1212 تتنافس فيها 2006
 . وتزامنفا مفع النتخابفات البلديفة،% 73بلغفت نسفبة المشفاركة ففي القفتراع 

  مقعفدا ففي الجمعيفة الوطنيفة مفن بينهفا95أجريفت النتخابفات النيابيفة لشفغل 
 مقعففدا تشففكل لئحففة وطنيففة يتففم التصففويت عليهففا لففول مففرة وتقتصففر14

 . مفن المهفم24الترشفيحات  فيهفا علفى الفحزاب السياسفية دون المسفتقلين
 .%17الشارة إلى أن نسبة تمثيل النساء في الجمعية الوطنية بلغت 

  ففبراير مفن04 ينفاير و21أمفا انتخابفات مجلفس الشفيوخ والفتي أجريفت ففي 
  مستشفارا بلفديا مفن3688 مقعفدا مفن قبفل 56 مفن أجفل شفغل 2007سفنة 

  من الدستور، ثلثة أعضاء يمثلون الجالية المقيمة47بينهم ، وتفعيل للمادة 
.25مجلس الشيوخبالخارج والذين سيختارون من قبل أعضاء 

 بخصفوص النتخابفات الرئاسفية والفتي تمثفل آخفر حلقفة ففي نقفل السفلطة
 وتنفافس فيهفا علفى منصفب 2007 مفارس 19للمفدنيين، فقفد أجريفت ففي 

  مرشفحا شفهدت إقبفال كفبيرا مفن النفاخبين وتمفت تحفت رقابفة19الرئيفس 
 وطنية إفريقية ودولية  وأسفرت عن نيل كل من "سيدي ولد الشيخ عبد

 25الله" و"أحمد ولد داده" أعلى الصوات بينما فاز، في الدورة الثانية في 
مارس من نفس السنة، الشيخ عبد الله وقبل منافسه بالنتيجة.

  تحفت إشفراف دولفي وإقليمفي وطنفي، كمفا تفم2007 تمفت انتخابفات مفارس 
 تجففاوز الصففراعات العرقيفة مفن خلل إشففراف الرئيففس السفابق المنتخفب
 "سفيدي ولفد الشفيخ عبفد اللفه" علفى عمليفة عفودة المبعفدين واللجئيفن مفن

السود والمعارضين الذين كانوا متابعين في فترة حكم ولد الطايع.

  : المستجدات القانونية  2      س  3
 مففن ضففمن المسففتجدات القانونيففة الففتي رافقففت الصففلحات الدسففتورية

 14 قانون النتخابات تقضي بإنشاء لئحة وطنية تتكون من خصتتعديلت 

 ف أسفرت انتخابات الجمعية الوطنية عن تقدم ملحوظ لحزاب ائتلف قوى التغيير الديمقراطي التي 24
 مقعدا للمستقلين.38 مقعدا مقابل 51حصلت على 

  قائمفة ترشفحت بصففة118 قائمفة انتخابيفة مفن بينهفا 170فف تنافسفت ففي انتخابفات مجلفس الشفيوخ  25
  قائمفة مقدمفة مفن طفرف تحفالف  وتكتلت سياسفية وأسففرت النتفائج15 قائمفة حزبيفة و37مسفتقلة و

 مقعد.14 مقعدا وحصلت المعارضة على 34النهائية عن فوز المستقلين  ب
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 نائبفا، يتفم انتخفابهم بالتمثيفل النسفبي بالنسفبة لنتخابفات الجمعيفة الوطنيفة
  مسن المقاعسد فسي المجسالس%20للنسساء الحسق فسي نسسبة وتتيفح 

البلدية والجمعية الوطنية.
 ومن المستجدات القانونية التي تكمل مسطرة التوجه نحو نظام برلماني

 زعيسسمتلففك الففتي تهففم مأسسففة المعارضففة مففن خلل اقففتراح اختيففار 
.المعارضة من طرف التشكيلت السياسية المكونة للمعارضة

  مسفتجدات قانونيفة وتنظيميفة أخفرى تهفم مجفال القضفاء وحقفوق النسفان
 وسعت من هامش الحقوق والحريات. فقد أنشأت اللجنة الوطنية لحقوق
 النسففان ومجموعففة مففن الجمعيففات والمنظمففات غيففر الحكوميففة المهتمففة
 بحقوق المرأة والطفل. كما تم تدعيم مكانة المرأة من خلل إشراكها في
 تدبير الشأن العام والتمثيلية في المجالس النيابية والبلدية وأيضا انخراطها
 وترأسففها لففحزاب سياسففية. ففففي مجففال القضففاء مثل، أصففدر المجلففس

  تأكيفد مبفدأ اسفتقللية القضفاء ونفصبمفوجبه  أعفاد االعسفكري الحفاكم أمفر
 على مراجعة نظام تقييم وترقية القضاة ونص على حصر عضوية المجلس
 الفعلى للقضفاء ففي المجفال التفأديبي بالقضفاة وترأسفه ففي هفذه الحالفة مفن

طرف رئيس المحكمة العليا. 

 رغفم محاولفة دمقرطفة النظفام السياسفي الموريتفاني مفن خلل التعفديلت
 الدسففتورية الجديففدة، سففواء تعلففق الففمر بالمزيففد مففن الهتمففام بففالحقوق
 والحريفات، أو تعلفق الفمر بالتنفاوب السياسفي، ففإن محفاولت الرقفي بالفداء
 الديمقراطي لم تذهب بعيدا نظرا لعدم تأهيل الحقل السياسي الموريتاني
 ونظرا للتخلف القتصادي والجتماعي ونقص الوعي لدى أغلبية المواطنين
 وضعف أداء الحزاب السياسية وتشتت ولء المواطن بين الحزب من جهة
 والعشيرة والقبيلة من جهة أخرى، وعفدم وجود اتفاق مبدئي بيفن الغلبية

والمعارضة حول قواعد اللعبة السياسية.
  كل محاولة للدفع بالديمقراطية وهو ما حدثخنق تؤدي هذه العوامل إلى 

 مفؤخرا بعفد انقلب محمفد ولفد عبفد العزيفز علفى محمفد ولفد الشفيخ عبفد اللفه
  سنة وبالتالي،الذي كان أول مدني يتولى ذلك المنصب منذ تسع وعشرين

 وقد أوصلتالعودة إلى الرث القديم والنقلب على الشرعية الدستورية، 
 الى الئاسة مجددا مما ولد عبد العزيز 2009النتخابات الرئاسية  في يونيو 

 أسئلة حول التعديلت الدستورية المقبلة.يثير 

 الصلحات الدستورية في مصر:  النفراج السياسي : رابعا
في ظل"التعددية" 

 تعفد مصفر مفن بيفن الفدول العربيفة الفتي راكمفت تجفارب دسفتورية عديفدة،
 استجاب فها كل دستور لظروف سياسية واجتماعية مختلفة. ويبدو، انتقال
 من دستور لخر، أن بعض ملمح النظام الدستوري في تغيير دائم، يتسم

 1882 ففبراير 7أحيانفا بالتقفدم وأحيانفا أخفرى بفالتراجع. فبينمفا اتسفم دسفتور 
  عناية كبيرة للحقوق1923 أبريل 19 وأولى دستور ،بسمات النظام النيابي

 ، أو دسفتور صفدقي، بتسفجيله لعفودة إلفى1930والحريفات، تراجفع دسفتور
 السفلطة المطلقفة للملفك وبإضفعاف مجفال الحقفوق والحريفات. وإذا كفان
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  قفد أقفر نظامفا مختلطفا (رئيفس الفوزراء هفو رئيفس1956 ينفاير 16دسفتور 
  (بعد ميثاق1964المة) ونص على الطابع الشتراكي للدولة، اتجه دستور 

 ) إلى إقرار نظام "برلماني" مع الحتفاظ دائما1962العمل الوطني لسنة 
بالطابع الشتراكي للنظام.

 ، وففي خضفم1970 ووففاة الرئيفس عبفد الناصفر ففي 1967بعفد هزيمفة يونيفو 
 ، تم التفكير في1971 مايو 15الصراع بين السادات ومعارضي النظام في 

 إعداد مشروع دستور من طرف لجنة في مجلس المة ضمت خبراء في
 مجفالت الفدين والقضفاء والسياسفة بجفانب رؤسفاء جامعفات وصففوة أخفرى

  عقففدت اللجنففة التحضففيرية بحضففور1971 مففايو 29مففن الكففاديميين. وفففي 
 مختلففف لجانهففا اجتماعففا انتهففت بمقتضففاه إلففى وضففع مشففروع للمبففادئ
 الساسية التي يقوم عليها الدستور الجديد الدائم والتي وافق مجلس المة

. 261971 يوليو 22عليها في 
 تميز الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب بواسطة الستفتاء بتاريخ

 ، بإحففداثه لتنظيففم سياسففي واحففد نتيجففة تقنينففه لنظففام1971 سففبتمبر 11
 سياسي اشتراكي كان وراء النتقادات التي طالت هذا الدستور فضل عن
 الغمفوض والعموميفة الفتي اتسفمت بهفا بعفض أحكفامه. كمفا أدت النتقفادات

  إلفى اتخفاذ الرئيفس السفادات المبفادرة مفن أجفل تعفديل1971علفى دسفتور 
  ودعا مجلفس الشفعب لمناقشفة التعفديلت الفتي طرحفت1980الدسفتور ففي 

 علفى اسفتفتاء شفعبي بعفد أن حصفلت علفى أغلبيفة سفاحقة داخفل مجلفس
الشعب.

  لتعفديلت متواليفة1980 المعفدل ففي 1971تعفرض الدسفتور المصفري لسفنة 
.2007 وسنة 2005في كل من سنة 

  
1980س  التعددية الحزبية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1

 فففي نهايففة السففبعينيات وبعففد النفتففاح القتصففادي المصففري علففى الخففارج
 المفتزامن مفع "النفتفاح السياسفي" المفترجم بمقتضفى اتفاقيفة كفامب ديفيفد
 بيفن مصفر وإسفرائيل، حفاول الرئيفس السفادات إظهفار نفوع مفن التجفاوب مفع
 المطففالب الخارجيففة المتعلقففة بالصففلح السياسففي، خاصففة مففع الوليففات

المتحدة المريكية .
  بالضافة إلى تقويةالرؤيا ضمن هذه 1980اندرج التعديل الدستوري لسنة 

  أيضا بإقراره1980تميز التعديل الدستوري لسنة ومؤسسة رئاسة الدولة، 
لتعددية سياسية ولثنائية برلمانية. 

  : التعددية الحزبية  1      س  1
 بمقتضفى تعفديل المفادة الخامسفة مفن الدسفتور، أضفحت المفادة الخامسفة
 الجديدة تنص على أنه "يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية

  وذلك في إطار المقومات والمبادئ الساسيةتعدد الحزابعلى أساس 
 للمجتمفع المصفري المنصفوص عليهفا ففي الدسفتور وينظفم القفانون الفحزاب

 ، أقفر1971السياسفية." فبعفد التنظيفم السياسفي الواحفد بمقتضفى دسفتور 
 التي اعتبرت بمثابة الصول العامة لصياغة مواد الدستور الجديد، نصوصا ومواد 80ف أصبحت المبادئ  26

. مادة193 والذي يتضمن 1971للدستور المصري الحالي لسنة 

29



 المكمل بقانون الحزاب تعددية سياسية.1980تعديل 
 
  : تقوية مؤسسة رئاسة الدولة  2      س  1

  التي أصبح77 المادة 1980من المواد الساسية التي تم تعديلها أيضا في 
 نصها الجديد يقضي بأن " مدة الرئاسة ست سنوات ميلدية تبدأ من تاريخ

 "  بعدلمدد أخرىإعلن نتيجة الستفتاء، ويجوز انتخاب رئيس الجمهورية 
 أن كفانت مفدة الرئاسفة سفت سفنوات ميلديفة تبفدأ مفن تاريفخ إعلن نتيجفة

الستفتاء مع جواز انتخاب رئيس الجمهورية لمدة تالية ومتصلة.   
  تراجعفا عفن المكتسفبات1980 مفن الدسفتور ففي 77يعتفبر تعفديل المفادة 

 ، وهفو سفبب المعارضفة الشفديدة مفن لفدن1964المحققفة بمفوجب دسفتور 
المعارضة خاصة حركة الخوان المسلمين والتيار الناصري. 

 ، تجلت تقوية1980فضل عن تمديد مدة ولية رئيس الدولة بمقتضى تعديل 
 مؤسسفة رئاسفة الدولفة أيضفا مفن خلل دعفم صفلحيات رئيفس الجمهوريفة

  تضفمنت أن ثلفث مجلفس الشفعب يعيفن مفن طفرف رئيفس الجمهوريفةحيفث
 نص على أن عدد النواب الذين يعينهم الرئيسي 1964في حين كان دستور 

ل يزيد على عشرة أعضاء.   

  : إحداث ثنائية برلمانية  3      س  1
 مفن جملفة "الحكفام الجديفدة" المحدثفة بمقتضفى التعفديل الدسفتوري لسفنة

 إحفداث مجلفس أو غرففة ثانيفة ففي البرلمفان ضفمن البفاب السفابع، 1980
 (مجلفس الشفورى) ينتخفب ثلثفا أعضفائه بفالقتراع المباشفر السفريالمصفري 

العام ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. 
 مفن بيفن المسفائل الفتي يؤخفذ رأي مجلفس الشفورى فيهفا، تلفك المتعلقفة
 بالقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور . غير أن هذا ل
 يعنفي بفأن لمجلسفي البرلمفان: مجلفس الشفعب ومجلفس الشفورى، نففس
 الصفلحيات ففي المجفال التشفريعي والرقفابي. ذلفك أنفه إذا كفان مفن حفق
 مجلس الشورى، إبداء رأيه في مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس
 الجمهوريفة أو ففي مشفروعات القفوانين المكملفة للدسفتور أو ففي مشفروع
 الخطفة العامفة للتنميفة أو ففي معاهفدات الصفلح والتحفالف، ففإن مسفؤولية
 الحكومفة تثفار فقفط أمفام مجلفس الشفعب  وهفي غيفر واردة أمفام مجلفس

  27الشورى

 س بروز دور المجتمع المدني في المطالبة بالتعديل الدستوري2
2005 لسنة

   : دور المجتمع المدني المصري في المطالبة بالصلح الدستوري  1      س2
  علفى ضفرورة تعفديلالقسوى السياسسية المصسريةأجمعفت تقريبفا جميفع 

  حيفث أصفدرت بيانفا بكفل مطالبهفا بالصفلح1980 المعفدل سفنة 1971دسفتور 
 الدسفتوري لرئيفس الجمهوريفة، موقعفا مفن طفرف رؤسفاء أحفزاب المعارضفة

  علفى أن "1980 مفايو 22 مفن البفاب السفابع الجديفد المحفدث بمقتضفى تعفديل 201فف  تنفص المفادة  27
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم  من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى"
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  ثم نشر بعد1991 يونيو 18بحضور المرشد العام للخوان المسلمين بتاريخ 
ذلك بعنوان "الدستور الذي نطالب به".

 ظهفرت قفوى وحركفات وطنيفة ففي مصفر حفاولت تجييفش الشفارع وراءهفا
 لحفداث تغييفر ففي المشفهد السياسفي المصفري مسفتفيدة ففي ذلفك مفن
 المناخ الدولي المتسم بغلبة قاموس التغيير، خاصة عقب اعتماد الوليات
 المتحدة مشروع الشرق الوسط الكبير والذي حدد من بين أهدافه إحداث

تغييرات سياسية في المنطقة صوب الديمقراطية وحقوق النسان.
 " الفتيحركسة "كفايسةاسفتطاعت الحركفة المصفرية مفن أجفل التغييفر، "

  وضفمت أطياففا مختلففة مفن النخفب المصفرية، أن تنقفل2004ظهفرت سفنة 
 السياسي رافعة شعارمطالب المواطن المصري التي كانت تروم التغيير 

"ل للتمديد، ل للتوريث".
 فففي نفففس السففياق، أسفففرت الضففغوط الداخليففة الففتي بففدأت منففذ أوائل
 التسففعينات إلففى نتيجففة هامففة تمثلففت أساسففا فففي نقففل الشففراف علففى

  بموجب حكم صادر عن المحكمةهيئة القضاةالنتخابات البرلمانية إلى 
 2005 ، وهفو مفا حفدث بالفعفل إثفر النتخابفات النيابيفة لسفنة 2000العليفا سفنة 

 حيفث أدى الشفراف القضفائي التفام علفى النتخابفات إلفى الحفد مفن الفتزوير
 . ويمكن اعتبار تجربة " نادي القضاة"28المعارضة لنتائج مهمةوإلى تحقيق 

 كحركفة فاعلفة ففي مجفال المطالبفة بالصفلح الدسفتوري بمثابفة خصوصفية
ميزت حركية المجتمع المدني المصري. 

  حول إصلح الدستور بلالمفكرين والكاديميينترددت أيضا، مطالب 
 المطالبة بدستور جديد كالمطلب المقدم من طرف إبراهيم شحاتة ، نائب
 رئيفس البنفك الفدولي والفوارد ففي مجموعفة كتيبفاته حفول "وصفيتي لبلدي"
 والفتي حملفت عنفوان "نحفو دسفتور جديفد". ويمكفن الستشفهاد، ففي صففوف
 الكفاديميين، بمحاولفة محمفد عصففور الفذي اقفترح دسفتورا جديفدا بفديل عفن

  كمفا تفم تلخيفص عيفوب الدسفتور المصفري1980 المعفدل سفنة 1971دسفتور 
.29أحزاب المعارضةفي الوثيقة التي تمت صياغتها من طرف 

   لمطالب قوى التغيير  2005  : عدم استجابة تعديل   2      س  2
  الفواردة مفن2005تمحفورت مطفالب تعفديل الدسفتور المصفري ففي سفنة 

 طرف فعاليات المجتمع المدني وكذا أحزاب المعارضة حول توسيع مجال
 الحقوق والحريات كما ركزت على فتح الترشيح للرئاسة لكثر من مرشح

واحد. ويمكن سرد هذه المطالب في النقط التالية: 

 ففف تقريففر حقففوق النسفان ففي مصفر وففق الشففريعة السفلمية والمواثيفق
الدولية.

 فف وضفع ضفوابط محفددة بعبفارات دقيقفة وعلفى سفبيل الحصفر للحفالت الفتي
تجيز إعلن حالة الطوارئ في البلد.

 2005 مقعفدا ففي انتخابفات 102 مقعفدا لمجلفس الشفعب، حصفدت المعارضفة 415فف مفن بيفن حفوالي  28
  مقعدا. وقد كانت المعارضة البرلمانية88كان لحركة الخوان المسلمين حصة السد فيها بحصولها على 

مشكلة من حركة الخوان المسلمين (المستقلين) وحزب الوفد وحزب التجمع وحزب الكرامة العربية.
  واعتقفال المفكفر2005إن اعتقفال النفائب المعفارض"أيمفن نفور" رئيفس حفزب الغفد ففي بدايفة سفنة ف  29

 المصفري الحامفل للجنسفية المريكيفة سفعد الفدين إبراهيفم علفى خلفيفة تصفريحاته حفول النظفام المصفري
 وضرورات الصلح السياسي اعتبرا أيضا من بين السباب الداخلية التي ساهمت في الدفع بالمطالب

الصلحية للدستور.
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 فف  حريفة تكفوين الفحزاب السياسفية دون توقفف علفى موافقفة أي جهفة مفن
الجهات. 

  فف تقريفر إجفراءات سفلمة النتخابفات والسفتفتاءات العامفة بمفا ففي ذلفك
الشراف القضائي عليها.

 ف اعتماد صفات البرلمانية في النظام السياسي بإقرار حكومة أغلبية تنبثق
من النتخاب الحر.

 ف تقرير حق مجلس الشعب في تعديل الميزانية وإعطاء مجلس الشورى
سلطات تشريعية.

 ف انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا عاما مباشرا بين أكثر من مرشح.

  : مبادرة الرئيس مبارك حول التعديل الدستوري  3      س  2
 أمفام حمفاس مطفالب قفوى المعارضفة والفتي جعلفت الوضفع الفداخلي بمصفر
 يتسم بتصاعد المطالب الصلحية ، فاجأ الرئيس مبارك الشعب المصري
 بتوجيهه لمبادرة لمجلس الشعب تهم تعديل الدستور وبالخصوص المادتين

  والمتعلقفتين علفى التفوالي بظفروف الترشفيح لرئاسفة الجمهوريفة179 و76
وبالمدعي العام الشتراكي. 

  مففن طففرف قففوى المعارضففة،2005اعتففبرت التعففديلت الدسففتورية لسففنة 
 كتعفديلت وهميفة نظفرا لعفادة إنتاجهفا لنظفام شفمولي، قفد ضفربت عفرض
 الحفائط للمطفالب الصفلحية لقفوى المعارضفة المصفرية. فحركفة الفخوان
 المسفلمين مثل، رأت ففي التعفديل الدسفتوري المقفترح مهزلفة سياسفية إذ

  ففي صفيغتها المعدلفة انتخفاب الرئيفس عفن طريفق القفتراع76تتيفح المفادة 
 السففري المباشففر لكنهففا تضففع قيففودا قاسففية فففي وجففه المرشففحين خاصففة
 المسفتقلين، بشفكل يصفبح معفه الترشفح لنتخابفات الرئاسفة أمفرا مسفتحيل.
 لذا، استمرت قوى المعارضة في اللحاح بمطالبها حول التعديل الدستوري

وطالبت الرئيس المصري بإصلحات حقيقية.
 لقد أخذت المطالب المذكورة شكل مظاهرات واعتصامات حيث أدى رفع
 وتيفرة الحتجاجفات إلفى أخفذ نفواب المعارضفة داخفل مجلفس الشفعب بزمفام
 المبادرة وذلك باقتراحهم تعديل بعض مواد الدستور غير أنه تم تجاوز هذه
 المبادرة بالقتراحفات المقدمفة من طفرف الرئيس حسفني مبفارك من أجفل

. مادة من الدستور34تعديل 

  : قيود على الحريات والتعددية مقابل دعم2007س تعديلت 3
الثنائية التنفيذية

 انكفب مجلفس الشفعب علفى مناقشفة التعفديلت الدسفتورية المقترحفة مفن
  في ظل مقاطعة تامة لحزاب2006طرف رئيس الدولة ابتداء من دجنبر 

 المعارضة : حزب الوفد الجديد وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
 والحففزب العربففي الففديمقراطي الناصففري وذلففك بقيففادة حركففة الففخوان

المسلمين.

  : مسطرة التعديل   1      س  3
 كما ينص على ذلك الدستور المصري، تم التعديل الدستوري وفقا للمادة

  التي تنص على أنه لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب189
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 تعفديل مفادة أو أكفثر مفن مفواد الدسفتور مفع ذكفر السفباب الداعيفة إلفى هفذا
 التعفديل. فبعفد السفباب المحفددة ففي رسفالة الرئيفس مبفارك إلفى مجلفس
 الشفعب، انكفب المجلسفان معفا علفى مناقشفة التعفديلت المقترحفة والفتي

 316 ب2007 يناير 17حصلت في النهاية على مصادقة مجلس الشعب في
 صفوتا أي أغلبيفة واضفحة ثفم عرضفت علفى الشفعب ليقفول كلمتفه فيهفا عفن

طريق الستفتاء. 
  ووصلت نسبة المشاركة حسب2007 مارس 26فعل أجري الستفتاء يوم 

  مففن% 27,1البيففان الرسففمي الففذي أعلنتففه اللجنففة العليففا للنتخابففات إلففى 
 %75,9إجمالي المسجلين في كشوف الناخبين وقد وافق على التعديلت 

  وهكذا تم إقرار9.449.174 والبالغ عددها  30من إجمالي الصوات الصحيحة
 مادة. 34التعديل الدستوري الذي شمل 

 حفدد الرئيفس مبفارك ففي الرسفالة الموجهفة إلفى مجلفس الشفعب، السفباب
الداعية إلى اقتراح تعديل دستوري في النقط التالية:

 ففف تحقيففق التلؤم بيففن مففواد الدسففتور والتحففولت القتصففادية والجتماعيففة
والسياسية.

ف حظر مباشرة أي نشاط سياسي على مرجعية دينية أو سياسية.
ف تقوية دور الحزاب وتعزيز تمثيل المرأة في مجلس الشعب والشورى.

ف تحقيق درجة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ف تعزيز صلحيات مجلس الوزراء.

ف رفع حالة الطوارئ وإصدار قانون دائم لمكافحة الرهاب.
ف تعزيز اللمركزية ودعم استقلل القضاء.

  : مضمون التعديل  2      س  3
 بلفغ عفدد الفصفول المعدلفة ففي المراجعفة الدسفتورية المصفرية ففي سفنة

  فصفل همفت أبوابفا مختلففة. ففإلى أي مفدى يتناسفب العفدد الكمفي34، 2007
للفصول المعدلة في الدستور مع القيمة الكيفية لمحتويات هذا التعديل؟

  فضفل عفن التغييفرات الفتي مسفت شفكل النظفام القتصفادي ودور الدولفة
 تعلفقبمقتضفى التعفديلت الفتي طفالت البفابين الفول والثفاني مفن الدسفتور،  

   ومجال الحقوقاتالعلقة بين السلطبالصلح الدستوري المصري أيضا 
والحريات.

تغيير شكل النظام القتصادي
  وقد.بلغ عدد المواد المعدلة في سبيل إقرار نظام اقتصادي جديد تسعة

 تضفمن التعفديل الفذي طفال هفاته المفواد حفذف جميفع اللففاظ والشفارات
الواردة بها والمتعلقة ب" الشتراكية" و" تحالف قوى الشعب العاملة" إلخ

 التي ألغت، بعد التعديل،الولى من بين المواد التي أثارت نقاشا، المادة 
 الطابع الشتراكي للدولة القائم على تحالف قوى الشعب واستبدلته بنظام
 ديمقراطفي يقفوم علفى أسفاس المواطنفة وأن الشفعب المصفري جفزء مفن
 المة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. إن المهم في هذا التعديل

 ف نددت أحزاب المعارضة، بالطرح الرسمي حول نسبة المشاركة في الستفتاء حيث لم تتجاوز هذه 30
  مفن إجمفالي المسفجلين ففي كشفوف النفاخبين وهفو مفا يفدل حسفب هفذه الفحزاب%5النسفبة بالنسفبة لهفا 

  ففي المفائة مفن20المعارضفة يشفكلون علفى عفدم رضفا الشفعب عفن مسفار الصفلح. للتفذكير ففإن نفواب 
أعضاء البرلمان.

33



  التي أضحى يقوم على أساسها النظام المصري.المواطنةيتعلق بصفة 
 كمففا أن القتصففاد المصففري أصففبح يقففوم علففى تنميففة النشففاط القتصففادي
 والعدالففة الجتماعيففة بعففد أن كففان "السففاس القتصففادي لجمهوريففة مصففر
 العربيفففة هفففو النظفففام الشفففتراكي الفففديمقراطي القفففائم علفففى الكفايفففة
 والعفدل...” ، أمفا بفاقي المفواد فقفد اقتصفر التعفديل بشفأنها بحفذف عبفارات
 "السلوك الشتراكي" و"خطة التنمية" و" القطاع العام" كما حلت حماية
 الففبيئة وتنظيففم القففانون للتففدابير اللزمففة لهففا محففل "حمايففة المكاسففب

الشتراكية".

 تقدم وتراجع في وضع المؤسسة البرلمانية
  تعرضفت المؤسسفة التشفريعية2007بمقتضفى التعفديل الدسفتوري لسفنة 

 لتغييففرات علففى مسففتوى النظففام النتخففابي لختيففار أعضففائها، ومففن خلل
التمثيلية داخلها وأيضا على مستوى بعض صلحياتها. 

 يتجلى التقدم على مستوى تغيير النظام النتخابي في النتقال من النظام
 الففردي إلفى النظفام المختلفط، الفذي يجمفع بيفن اللفوائح الحزبيفة والفدوائر
 النتخابيفة الفرديفة . لكفن رغفم فتفح النظفام النتخفابي الجديفد البفاب أمفام

  لنسفبة المقاعفد الفرديفة62الترشفيحات المسفتقلة، ففإن عفدم تحديفد المفادة 
 يحول دون فوز المستقلين بمقاعد كثيرة، وربما قصد المشرع الدستوري
 مففن وراء هففذا الحففرص عففدم منففح فرصففة لجماعففة الففخوان المسففلمين،
المرشحة أصل بصفة مستقلة، للفوز بنسبة كبرى من المقاعد البرلمانية. 

  مكتسفبا جديفدا يتجلفى ففي المقتضفى62أحفدث التغييفر الفذي طفال المفادة 
 لحسسد أدنسسىالثففاني منهففا، والمتعلففق بتضففمن النظففام النتخففابي الجديففد 

. لمشاركة المرأة في مجلسي البرلمان
 علفى مسفتوى آخفر، يتجلفى الفتراجع ففي بعفض صفلحيات البرلمفان خصوصفا
 اختصاصفات مجلفس الشفورى، إذ فقفدت الغرففة الثانيفة للبرلمفان صفلحيتها
 التأسيسية، أي حق إبداء رأيها في القتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر

 التخفيسف مسنكمفا يبفدو الفتراجع أيضفا علفى مسفتوى مفن مفواد الدسفتور. 
 ، فبعفد أن كفانت عمليفةإشسراف القضساء علسى إجسراءات النتخابسات

 ، أصففبحت، بمقتضففى31القففتراع  تتففم مباشففرة  تحففت الشففراف القضففائي
  تتفم تحفت إشفراف لجنفة  انتخابيفة عليفا88 المسادةالتعفديل الفذي عرفتفه 

 تتكون في جزء منها من أعضاء حاليين وسابقين من الهيئات القضائية، كما
 أصففبح القففتراع يجففري فففي يففوم واحففد ممففا يصففعب علففى القضففاة القيففام

بمهمتهم الكاملة في الشراف على عملية النتخاب.  
 بينمفا تفم تعزيفز اختصاصفات البرلمفان بمقتضفى التعفديلت الجديفدة عقفب

 الهيئة التشففريعية فففي مجففال التصففويت علففى قففانونعقلنففة اختصاصففات 
 الموازنفة.  كمفا أضفحى بإمكفان مجلفس الشفعب أن يعفدل النفقفات الفواردة
 ففي مشفروع الموازنفة عفدا الفتي تفرد تنفيفذا للفتزام محفدد علفى الدولفة، كمفا

 ففي يجفب عفرض الحسفاب الختفامي لميزانيفة الدولفة علفى مجلفس الشفعب
 مدة ل تزيد على ستة أشهرمن تاريخ انتهاء السنة المالية ( بدل من سنة

  قانون النتخاب لنه لم يراع حق القضاء في الشراف2000ف أبطلت المحكمة الدستورية العليا سنة  31
  مفن الدسفتور (قبفل التعفديل) : " يحفدد القفانون الشفروط88علفى كفل مراكفز القفتراع عمل بنفص المفادة 

 الواجب توفرها في أعضاء مجلس الشعب. ويبين أحكام النتخاب والستفتاء، على أن يتم القتراع تحت
إشراف أعضاء من هيئة قضائية".
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واحدة قبل التعديل) . 
 127للمادة تعززت صلحيات البرلمان أيضا في المجال الرقابي، إذ طبقا 

 المعدلفة، يملفك مجلفس الشفعب حفق "إجبفار" رئيفس الجمهوريفة علفى قبفول
. 32استقالة الوزارة في حال إصراره على سحب الثقة

دعم الثنائية التنفيذية مع الحفاظ على رئاسية النظام
 جماعة الخوان المسلمين بنظام برلمانيو رغم مطالبة المعارضة الحزبية

 ديمقراطفي تنبثفق فيفه الفوزارة مفن أغلبيفة برلمانيفة وتتفوازن فيفه سفلطات
 الففوزارة وسففلطات مجلففس الشففعب مففع الحتفففاظ لرئيففس الجمهوريففة

 ، اتجهفت صفوب2007 ، ففإن التعفديلت الدسفتورية ففي 33بصفلحيات رمزيفة
 تقويفة النظفام الرئاسفي رغفم مفا خفولته مفن مكانفة متميفزة لرئيفس مجلفس

الوزراء.
 فيتجلى أول دعم مكانة رئيس مجلس الوزراء من خلل مشاركته للرئيس
 ففي ممارسفته لصفلحياته التنفيذيفة والتشفريعية المتعفددة. كمفا يأخفذ رئيفس

  لقفرارات لهفا قفوةهالجمهوريفة برأي رئيفس مجلفس الفوزراء عنفد إصفدار
 ،القانون بناء على قانون للتفويض عند الضرورة أو في الحوال الستثنائية

 وعند تعيين وإعفاء رئيس الجمهورية لنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء
  وعنففد إبرامففه، وعنففد إعلن رئيففس الجمهوريففة لحالففة الطففوارئ ،ونففوابهم 

لمعاهدات الصلح والتحالف والتجارة..
 فضفل عفن إشفراك رئيفس مجلفس الفوزراء ففي ممارسفة صفلحيات رئيفس
 الجمهورية، أتاحت التعديلت الدستورية أيضا لرئيس مجلس الوزراء وضعا

 . فقفد أصفبح مفن حفقالخلفسة السياسسيةمتميفزا مفن خلل تمكينفه مفن 
 رئيس مجلس الوزراء أن ينوب عن رئيس الجمهورية إذا قام مانع مؤقت
 يحول دون مباشرة هذا الخير لختصاصاته وذلك في حالة عدم وجود نائب
 لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه . وينوب كذلك رئيس مجلس الوزراء
 عفن رئيفس الجمهوريفة بمجفرد صفدور قفرار التهفام ضفد هفذا الفخير. وتأخفذ
 الخلفة السياسية لرئيس مجلس الوزراء مدلولها الحقيقي مع عدم وجود
 منصب نائب لرئيس الجمهورية، فالرئيس حسني مبارك لم يعين أي نائب

.1981له مذ توليه الحكم في
 علفى مسفتوى آخفر ورغفم تقويفة مكانفة الجفانب الثفاني ففي الجهفاز التنفيفذي،
 ففإن هفذا الفدعم لفم ينتفج عنفه إقفرار لملمفح النظفام البرلمفاني نظفرا لحفرص
 التعديلت الدستورية على البقاء على المكانة المتفوقة لرئيس الجمهورية
 سففواء مففن خلل الحتفففاظ بصففلحياته المتعففددة وتقويتهففا، أومففن خلل

اللتفاف على التعددية على مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية.

  علفى أن " لمجلفس الشفعب أن2007 مفن الدسفتور المصفري وففق تعفديلها ففي 127فف  تنفص المفادة  32
 يقفرر ففبناء علفى طلفب عشفر أعضفائه ففف مسفئولية رئيفس مجلفس الفوزراء، ويصفدر القفرار بأغلبيفة أعضفاء
 المجلس. ول يجوز أن يصدر هذا القرار إل بعد استجواب موجه إلى الحكومة . وبعد ثلثة أيام على القل
 من تقديم الطلب. وفي حالة تقرير المسؤولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا
 عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة
 الفوزارة أو أن يفرد التقريفر إلفى المجلفس خلل عشفرة أيفام.  ففإذا عفاد المجلفس إلفى إقفراره بأغلبيفة ثلفثي

أعضائه  قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة....."
 ف يتعلق المر بمبادرة الصلح السياسي والدستوري في برنامج حزب الوفد وبمبادرة المرشد العام 33

 ) ومبادرة حزب التجمع للتغيير2004للخوان المسلمين حول المبادئ العامة للصلح في مصر (مارس 
  ومبادرة الصلح الدستوري والتشريعي1971السياسي والدستوري في مصر واقتراحه بتعديل دستور 

في برنامج حزب الغد.
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 لعففل أهففم مففا ينبغففي الوقففوف عنففده بخصففوص تقويففة صففلحيات رئيففس
  مفن الدسفتور (الفقرتفان الفولى136الجمهوريفة، مفا حملفه تعفديل المفادة 

 والثانية)، من جديد والقاضي بتجاوز الستفتاء عند إصدار رئيس الجمهورية
 لقفرار بحفل مجلفس الشفعب، ف" ل يجفوز لرئيفس الجمهوريفة إصفدار قفرار
 بحل مجلس الشعب إل عند الضرورة. وإذا حل المجلس في أمر فل يجوز
 حفل المجلفس الجديفد لفذات الفمر. ويجفب أن يشفتمل القفرار علفى دعفوة
 الناخبين لجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد ل يجاوز ستين

يوما من تاريخ صدور قرار الحل" 

 ففي نففس السفياق ، حفرص المشفرع الدسفتوري علفى تمكيفن رئيفس الدولفة
 من البقاء في الحكم بمفرده عبر اللتفاف على التعددية "المسموح  بها"

لغيره من أجل الترشيح لرئاسة الجمهورية.
  المفثيرة للجفدل  حيفث جفاء ففي التعفديل 76فقفد شفمل التعفديل المفادة 

 الجديفد أن " لكفل حفزب من الفحزاب السياسفية الفتي مضفى علفى تأسيسفها
 خمسة أعوام متصلة على القل قبل إعلن فتح باب الترشيح، واستمرت
 طفوال هفذه المفدة ففي ممارسفة نشفاطها مفع حصفول أعضفائها ففي آخفر

  علفى القفل مفن مجمفوع مقاعفد المنتخفبين ففي%3انتخابفات علفى نسفبة 
 مجلسفي الشفعب والشفورى ، أو مفا يسفاوي ذلفك ففي أحفد المجلسفين، أن
 يرشفح لرئاسفة الجمهوريفة أحفد أعضفاء هيئتفه العليفا وفقفا لنظفامه الساسفي
 متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على القل. واستثناء
 من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب سياسي من الحزاب السياسية
 المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالنتخاب على مقعد على القل في أي
 من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري

 ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا2007خلل عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 
 لنظفامه الساسفي مفتى مضفت علفى عضفويته ففي هفذه الهيئة سفنة متصفلة

على القل".     
 المهففم فففي تعففديل هففذه المففادة يتعلففق بتخفيففض النسففبة المئويففة لمقاعففد
 المجلسين اللزم للحزب الحصول عليها من أجل ترشيح أحد أعضاء هيئته

  من مقاعد المجلسين أو أحدهما ( تعديل%5العليا لنتخابات الرئاسة من 
  حسب التعديل الخير مع إمكانية ترشيح الحزب أحد أعضاء%3) إلى 2005

 هيئته العليا لنتخابات الرئاسة رغم حصول الحزب على مقعد واحد ولكن
.2007بعد عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 

 إذا كفان الفخوان المسفلمون منعفوا فعليفا مفن الترشفح للنتخابفات الرئاسفية
 ، فإن هذا المنع ما زال ساريا اليوم بعد2005 في 76بمقتضى تعديل المادة 

  ، لن حق الترشيح أصبح حكرا على2007التعديل الجديد لنفس المادة في 
 الفحزاب المرخصفة فقفط. كمفا أنفه إذا كفان يمكفن "للمسفتقل" حفق ترشفيح
 نفسفه مفن الناحيفة العمليفة، ففإن هفذا المرشفح يحتفاج إلفى عفدد كفبير مفن

  مفن أعضفاء مجلسفي230إمضفاءات أو توقيعفات مفوظفين منتخفبين ( تأييفد 
 الشفعب والشفورى وعفن المجفالس المحليفة)، مفع العلفم أن جماعفة الفخوان
 المسففلمين غيففر ممثلففة إطلقففا فففي المجففالس المحليففة ول فففي مجلففس

 مقعدا.88الشورى بينما ل يتجاوز تمثيلها في مجلس الشعب 
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  يمنفح لفحزاب المعارضفة حفق الترشفيح76رغفم أن التعفديل الفخير للمفادة 
 للنتخابات الرئاسية  فإن صرامة المعايير العامة  للتأهل للترشيح لمنصب
 الرئاسة، تبقي الحزب الحاكم دون منافسين في النتخابات الرئاسية وذلك

  كان هو2005 في سنة 76رغم أن الهدف الساسي من وراء تعديل المادة 
السماح بأول انتخابات رئاسية تعددية في مصر.

  التقليص من الحقوق والحريات     3-3   
 ،2007عفرف مجفال الحقفوق والحريفات، بمقتضفى التعفديل الدسفتوري لسفنة 

 من الدستور.179 و5نوعا من التقييد نتج عن تعديل المادتين 
   

   الخامسة     تقييد حرية تأسيس الحزاب السياسية: المادة 
 أحفدثت الفقفرة الثالثفة المضفافة إلفى المفادة الخامسفة مفن الدسفتور تقييفدا
 على حرية تأسيس الحزاب السياسية بسبب منعها ل"مباشرة أي نشاط
 سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني أو

بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الصل" 
 إذا كفان أمفر حظفر أي حفزب يقفوم علفى أسفاس الفدين موجفود سفلفا ، ففإن
 النفص الجديفد للفقفرة المضفافة للمفادة الخامسفة ل تكتففي بمنفع الفحزاب
 الدينيفة فحسفب، بفل تتعفدى ذلفك إلفى منفع أي نشفاط سياسفي يقفوم علفى
 أسفاس دينفي وأيضفا "ضفمن إطفار أي مرجعيفة دينيفة". ففالمنع أصفبح شفامل
 أكفثر بعفدم اقتصفاره علفى منفع الفحزاب الفتي تقفوم علفى أسفاس دينفي، بفل

أيضا تلك التي تتأسس ضمن أي مرجعية دينية. 
 إن المففادة الخامسففة المعدلففة تغلففق كففل السففبل أمففام حركففة الففخوان
 المسلمين لتكوين حزب سياسي كما توضح أن الدولة غير مستعدة للقبول
 باندماج السلميين في النظام السياسي. فقد واجه هذا التعديل الدستوري
 مطالب المعارضة بحرية تكوين الحزاب باللمبالة، حيث اشترط لتكوينها
 موافقفة جهفات رسفمية وهفو مفا يعنفي حسفب المعارضفة، اسفتمرار الوضفع

السابق المتسم بتحكم السلطات في المشهد الحزبي.

 الضسمانات الدسستورية للحقسوق والحريسات الفرديسة ومكافحسة الرهساب:فف 
179 المادة

  إلغاء مؤسسة المدعي الشتراكي المسئول عن179تضمن تعديل المادة 
 اتخاذ الجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلمة المجتمع ونظامه
 السياسفي، حيفث تفم اسفتبدالها بالفجراءات الفتي تقفوم بهفا الدولفة مفن أجفل

مكافحة الرهاب. 
  كان  إلغاء نظام الطوارئ179رغم أن الخلفية المعلنة وراء تعديل المادة 

  الجديفدة، وففي إطفار179 ، تقفر المفادة 341981المعمفول بفه ففي مصفر منفذ 
 مكافحفة أخطفار الرهفاب، حفق تعطيفل المفواد الدسفتورية المنصفوص عليهفا
 في الباب الثالث من الدستور حول "الحريات والحقوق والواجبات العامة"
 . فبعففد أن كففانت مؤسسففة "المففدعي العففام الشففتراكي" مرجعففا لتظلففم

 ف قانون الطوارئ يعطي الدولة سلطات واسعة لعتقال المشبوهين بدون محاكمة لمدد طويلة 34
 ويعطيها الحق في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومنع التجمعات الشعبية والتصنت على

المكالمات الخاصة..إلخ
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  المعدلفة لرئيفس الدولفة179المفواطن ضفد تجفاوزات الدولفة، تخفول المفادة 
 إحالفة أي تهمفة إرهفاب إلى أي محكمفة يختارها، أي أنفه يسفمح الفن لرئيفس
 الجمهورية بإعطاء الوامر بإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية مع أن

  مفن الدسفتور الفتي تمنفح  لكفل مفواطن حفق68هفذا الفجراء يخفالف المفادة 
اللتجاء إلى قاضيه الطبيعي.  

 لقفد رأت أحفزاب المعارضفة وحركفات المجتمفع المفدني ففي التعفديل الفذي
  مففن الدسففتور أنففه أقففر اتجاهففا يكففرس دسففترة الدولففة179مففس المففادة 

 البوليسففية كمففا رأت منظمففة العفففو الففدولي فففي بيففان لهففا أن التعففديلت
 الجديدة من شأنها ضمان استمرار التجاوزات الناجمة عن السلطات التي
 تتيحهفا حالفة الطفوارئ وإضففاء شفرعية صفورية عفن السفتخدام السفيئ لهفذه

 . كمفا أن هفذا يعنفي أن مطفالب المعارضفة بإلغفاء حالفة الطفوارئ35السفلطات
المفروضة منذ أوائل الثمانينات ووجهت بدسترة قانون مكافحة الرهاب. 

س مدى استجابة التعديلت الدستورية للمطالب  4

 ات لفتركيزه السفلط1971انتقفد دعفاة الصفلح الدسفتوري ففي مصفر دسفتور 
 ففي يفد رئيفس الجمهوريفة مطفالبين نقفل السفلطة إلفى البرلمفان وتعزيفز
 الحريفات وتمتفع القضفاء باسفتقلل تفام. تمفت السفتجابة لمطلفب المعارضفة

   اعتفبرت التعفديلت بفإقرار انتخابفات رئاسفية تعدديفة، كمفا2005ففي تعفديل 
  بمثابفة نقطفة إيجابيفة تحسفب لنظفام حسفني مبفارك،2007الدسفتورية لسفنة 

 علفى اعتبفار أنهفا مبفادرة تصفب ففي سفياق تثميفن برنامفج الصفلح السياسفي
 ينشفده الشفعب المصفري. غيفر أنفه رغفم ترحيفب أحفزابوالدسفتوري الفذي 

 المعارضة بالتعديل فإنها رأته تعديل منقوصا لكونه يوهم حدوث تغيير لنه
 مجفرد تحايفل علفى ضفغوط الصفلح. وتفبرهن المعارضفة علفى ذلفك بكفون

  مثل77التعديل لم يمس مواد أخرى تمثل عائقا في وجه الصلح كالمادة 
التي ل تضع مدة محددة لتولي الرئاسة وتتركها مفتوحة إلى البد.

 34وفي سياق ردود الفعل التي أعقبت طرح مبادرة إدخال تعديلت على 
 مادة في الدستور اتفقت أحزاب المعارضة المصرية على رفض التعديلت.
 ففففي بيففان مشففترك، أجمعففت جماعففة الففخوان المسففلمين وكتلففة النففواب
 المسفتقلين ففي مجلفس الشفعب وحفزب الوففد والتجمفع أنهفا تعلفن اتفاقهفا
 علففى رفففض التعففديلت الدسففتورية المقترحففة. ويفسففر هففذا بففأن موقففف
 المعارضفة مفن التعفديلت المقدمفة كفان موقففا سفلبيا رغفم أنهفا اعفترفت

بالبحث عن كيفية الستفادة من هذه النفراجة الدستورية.

 خامسا: الصلح الدستوري في الجزائر: تمديد الرئاسة
وأحادية الجهاز التنفيذي

 ف  صرحت المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في البيان " بدل 35
 مفن مطالبفة النفواب المصفريين بالتصفويت علفى إنهفاء العتقفالت وحفالت الختففاء القسفري  وأعمفال
 التعذيب والمحاكمات غير العادلة (...) يطلب منهم التصويت على التخلي عن أي ضمانة دستورية ضد

هذه النتهاكات لحقوق النسان"
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 1963عرفت الجزائر منذ استقللها إلى اليوم أربعة دساتير، الول في سنة 
  إثفر النقلب العسفكري1965لفم يعمفر أكفثر مفن سفنتين إذ تفم إلغفاؤه سفنة 

 لهواري بومدين. حكمت الجزائر بعد ذلك لمدة عشر سنوات بدون دستور
 .1996 و1989 عرف إصلحات متتالية في  ميثاق وطنيحيث تم وضع

 يعكس التعاقب الدستوري المضطرد صعوبة إيجاد صبغة دستورية سياسية
 تتلءم مفع التطفورات والتقلبفات والزمفات الفتي يعيشفها الحقفل السياسفي
 بارتباط مع المحيط العالمي والجهوي والرغبة في التكيف مع المستجدات
 الداخلية والخارجية. وكباقي النظمة العربية تشكل مؤسسة رئاسة الدولة
 المؤسسفة المحوريفة ففي النظفام السياسفي والدسفتور الجفزائري. فطبقفا
 لمختلف الدساتير الجزائرية، يمارس رئيس الدولة صلحيات واسعة سواء
 ففي الحفالت العاديفة أو الحفالت السفتثنائية، جعلتفه يحتفل مكانفة سفامية بيفن
 المؤسسففات الدسففتورية الففخرى. لكففن خلفففا لبعففض النظمففة المغاربيففة،

 ،2008كموريتانيفا مثل، سفجل التعفديل الدسفتوري الجفزائري الفخير لسفنة 
  وخصوصفا تعفديل1989تراجعفا بالنسفبة للمسفتجدات المحدثفة ففي مراجعفة 

1996  .

مكانة مؤسسة الجيش ورئاسة الدولة في الدساتير الجزائرية

 إن المسار السياسي الذي عرفته الجزائر منذ حصولها على الستقلل يبرز
 بوضفوح الحضفور القفوي للمؤسسفة العسفكرية، حيفث إن الفدور الساسفي
 الفذي تلعبفه مؤسسفة الجيفش ففي الحيفاة السياسفية بفالجزائر يجعفل منهفا
 العمففود الفقففري للنظففام السياسففي الجففزائري كمففا أن إصففرار القففادة
 السياسففيين وتعففاقب بعففض الحففداث سففاهما فففي تسففييس المؤسسففة

العسكرية وجعلها تلعب أدوارا حيوية.
  علفى أن مهمفة الجيفش ل تقتصفر علفى الفدفاع عفن1976فبينمفا نفص دسفتور 

 سلمة الوطن بل تتعداه إلى مشاركته في تنمية البلد وتشييد الشتراكية،
  بمثابفة مرحلفة إعفادة النظفر ففي1989اعتفبرت التعفديلت الدسفتورية لسفنة 

  بدايففة لنسففحاب1989هيمنففة المؤسسففة العسففكرية. فقففد أسففس دسففتور 
 الجيش من الشأن السياسي وحصر دوره في مهمة الدفاع الوطني. تبنت

  التعدديفة السياسفية وفصفل الدولفة1989نففس التعفديلت الدسفتورية لسفنة 
 عففن الحففزب وإقففرار الحريففات الفرديففة والجماعيففة، فلففم تعففد المؤسسففة
 العسفكرية مفن المبفادئ الساسفية للتنظيفم الجتمفاعي كمفا كفان الفمر طبقفا

 ، بفل أصفبح دور الجيفش يقتصفر علفى حففظ السفتقلل ووحفدة1976لدسفتور 
 الفتراب الفوطني و"الفدفاع عفن الختيفار الحفر للشفعب". لكفن بعفد ظهفور

  عفادت قفوة الجيفش إلفى1991الجبهفة السفلمية للنقفاذ كقفوة ففي انتخابفات 
الواجهة السياسية.

 لقفد اقفترنت قفوة الجيفش بقفوة أخفرى تجلفت ففي هيمنفة مؤسسفة رئاسفة
  على وحدة السلطة التنفيذية1963الدولة، فبعد أن تم التأكيد في دستور 

 تجلفت قفوة ونففوذ مؤسسفة رئاسفة الدولفة أيضفا ففي التعفديلت الدسفتورية
 1991 أو تعفديل 1989 أو دسفتور 1976المواليفة، سفواء تعلفق الفمر بدسفتور 

.2008وخصوصا التعديل الدستوري الخير في 
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: استكمال المؤسسات1989س التعديل الدستوري في 1

  وتوزيفع الوظفائف إلفى وظيففة1976بعفد أن تفم توحيفد السفلطة وففق دسفتور
 سياسففية يتولهففا الحففزب وتنفيذيففة يمارسففها كففل مففن رئيففس الجمهوريففة
 والحكومة، وتشريعية يختص بها المجلس الوطني الشعبي ثم قضائية تقوم

  أن يبتعفد عفن نظفام الحفزب الواحفد وأن1989بهفا المحفاكم ، حفاول دسفتور 
 يقر محله نظام يسمح بالتعددية السياسية رغم أن جبهة التحرير الوطني

 ظلت بمثابة الحزب الذي يمثل القوة الطلئعية لقيادة الشعب.
  ، تميففز المشففهد1989بعففد إلغففاء نظففام الحففزب الواحففد بمقتضففى دسففتور 

 السياسففي الجففزائري بظهففور ثلثيففن حزبففا، إل أن حصففول جبهففة النقففاذ
  مفن الصفوات أمفام جبهفة التحريفر الفوطني الفتي لفم% 45السفلمية علفى 

  أدى بالجزائر1990 من الصوات في النتخابات البلدية ليونيو %28تتجاوز 
  حيث منحت الفرصة من جديد1991 يونيو 5 في الطوارئإلى إعلن حالة 

 للجيفش للعفب الفدور المركفزي ففي تفوجيه الحيفاة السياسفية والتحكفم ففي
المسلسل النتخابي.

 اعتفبر إقفرار النتخابفات التعدديفة وجفه آخفر مفن الصفلحات السياسفية الفتي
 ميففزت المشففهد السياسففي الجففزائري بعففد إقففرار التعدديففة التنافسففية فففي

 ، حيففث برز الحففديث عففن المسففار الففديمقراطي بعففد إصففلح1989دسففتور 
 المنظومففة القانونيففة المتعلقففة بالنتخابففات وإعففادة النظففر فففي التقطيففع
 النتخففابي وتمويففل الحيففاة الحزبيففة ووضففع  ميكانيزمففات لمراقبففة نزاهففة

النتخابات . 
 أدى إلغفاء نتففائج النتخابففات إلفى اسففتقالة رئيفس الجمهوريفة وإعلن حالففة

الطوارئ بالجزائر وتشكيل المجلس العلى للدولة. 

  تضمنتالوفاق الوطنيكنتيجة للبحث عن حل للزمة، تم تقديم أرضية 
 أربعة أهداف كبرى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كما تولت تنظيم
 المرحلة النتقالية بإحداث ثلث هيئات: رئاسة الدولة والحكومة والمجلس
 الفوطني النتقفالي حيفث تفم تعييفن الفمين زروال رئيسفا للدولفة للمرحلفة

النتقالية من طرف المجلس العلى للمن.
 أدت قوة الضغط الناتجة عن الصراع بين المعارضة ( السلميون والقبائل)
 والنظفام إلفى التفكيفر ففي تشفكيل أرضفية مفن أجفل إعفادة الحيفاة النيابيفة

وإعادة العمل بالدستور.

 : تحديسد مسدة الوليسة الرئاسسية فسي ظسل الثنائيسة1996سس دسستور2
البرلمانية

 تفم تقفديم مشفروع لتعفديل الدسفتور مفن طفرف رئيفس الدولفة للمرحلفة
  التي ينص عليها الدستورالقاعدةالنتقالية، أمين زروال، لكن بدون احترام 

  مما أدى إلى معارضة بعض القوى السياسية لمشروع،من أجل مراجعته
التعديل الدستوري.

  التعفديل المنتهجفة مفن طفرف الرئيفس، أنفهقاعفدةبينمفا فسفر المؤيفدون ل
 نظفرا لغيفاب البرلمفان المنتخفب، ففإن اسفتناد الرئيفس علفى المفواد الفتي
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 تسفمح لفه بفاللجوء إلفى إرادة الشفعب مباشفرة مفن أجفل استشفارته ففي كفل
 قاعدةقضية ذات أهمية وطنية عن طريق الستفتاء، لم يكن خروجا عن ال

الدستورية.
 كلف إذن المين زروال لجنة تتكلف بتلقي مقترحات من أجل إعداد دستور

 ، بالضفافة إلفى اللقفاءات التشفاورية الفتي عقفدها الرئيفس مفع ممثلفي1996
 الطبقفة السياسفية. وأسففرت جفل التعفديلت المقترحفة عفن إنشفاء مجموعفة
 مفن المؤسسفات الدسفتورية، منهفا مجلفس المفة والمحكمفة العليفا ومجلفس

الدولة والمجلس الدستوري.
 وبسفبب عفدم تأييفد الطبقفة السياسفية والمجلفس الفوطني النتقفالي لمقفترح
 المين زروال المتمثل في جعل الولية الرئاسية محددة في سبع سنوات
 غير قابلة للتجديد، تم قبول المقتضى الذي يجعل الولية الرئاسية محددة

في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
 بالضفافة إلفى تحديفد مفدة الوليفة الرئاسفية، تميفز التعفديل الدسفتوري لسفنة

  كفذلك بإحفداث ثنائيفة برلمانيفة، حيفث تفم اقفتراح إنشفاء غرففة ثانيفة1996
 بجفانب المجفس الفوطني النتقفالي والفتي كفان الهفدف مفن وراء إحفداثها،
 حسفب بعفض المعارضفين، الحيلولفة دون اسفتيلء السفلميين علفى أغلفب

مقاعد المجلس الشعبي.

س اتجاهات الصلحات الدستورية لعقد التسعينات  

  : تقوية الجهاز الحكومي  1      س  2

  المؤسسففة1996 و1989أحفدثت الصفلحات الدسفتورية ففي الجفزائر ففي 
 الحكومية بجانب مؤسسة رئاسة الدولة. لقد خصص الدستوران لمؤسسة

  كمفا تفم النفص علفى مصفطلح رئيفس الحكومفة بفدل،الحكومفة بابفا مسفتقل
 الوزير الول للتعبير عن الصلحيات الجديدة التي أصبح يضطلع بها رئيس
 الحكومففة والففتي كففانت مففن اختصففاص رئيففس الجمهوريففة. فيعففود لرئيففس
 الحكومة اختيار الوزراء لتعيينهم من طرف رئيس الجمهورية كما أنه في
 حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على البرنامج الحكومي بعد مناقشته،

  ويعفود أيضفا،يقفدم رئيفس الحكومفة اسفتقالة حكفومته لرئيفس الجمهوريفة 
 لرئيفس الحكومة توزيع الصلحيات بين الفوزراء وتوقيفع المراسيم التنفيذيفة

  مفن الدسفتور والتعييفن ففي85وكفذا تفرأس مجلفس الحكومفة طبقفا للمفادة 
وظائف الدولة، دون المساس بالتعيينات التي تعود لرئيس الجمهورية.

 وكجميفع النظمفة البرلمانيفة المعقلنفة ، للحكومفة الجزائريفة الولويفة ففي
  التشريعية، حيث تعود لها السبقية في تحديد مجال القانون وفيلقاعدةا

قبول التعديلت على مشاريع القوانين أو رفضها.

  : عدم تأثير الثنائية البرلمانية على تقوية الصلحيات التشريعية   2      س  2
  بالثنائيفة البرلمانيفة:1996أخفذت الجفزائر، ففي التعفديل الدسفتوري لسفنة 

 مجلفس شفعبي وطنفي بمثابفة الغرففة الفولى للبرلمفان ثفم مجلفس المفة
 كمجلففس ثففان. وكجففل البرلمانففات الثنائيففة يختلففف نظففام انتخففاب أعضففاء
 الغرففتين حيفث ينتخفب غالبفا أعضفاء الغرففة الفولى بواسفطة القفتراع العفام
 المباشر بينما يتم اختيار أعضاء الغرفة الثانية بواسطة القتراع العام غير
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المباشر.

 "انتخاب" أعضاء المجلسين
 ففي حالفة البرلمفان الثنفائي الجفزائري، وكأغلبيفة برلمانفات دول المشفرق
 العربفي (الفردن، البحريفن، مصفر..) يتفم اختيفار ثلفث أعضفاء مجلفس المفة
 بواسفطة التعييفن مفن طفرف رئيفس الجمهوريفة  وهفو مفا يخفل بفالتوازن بيفن
 غرففتي البرلمفان غرففة منتخبفة مفن طفرف الشفعب وغرففة أخفرى يسفتمد
 أعضاءها صلحياتهم من تقنيات مختلفة في الختيار تقنية النتخاب وتقنية

التعيين.
  

 وسائل التأثيرالمتبادلة 
 تتجلفى بعفض ملمفح النظفام البرلمفاني ففي التعفديل الدسفتوري الجفزائري

  ففي علقفات البرلمفان بالحكومفة، ففضفل عفن وسفيلتي ملتمفس1996لسفنة 
 الرقابة والسئلة الشفوية والكتابية التي  تطبع وسائل تأثير البرلمان على
 الحكومة، يملك أعضاء البرلمان حق استجواب أعضاء الحكومة في إحدى

  كمفا تقفدم الحكومفة سفنويا إلفى المجلفس الشفعبي الفوطني،قضفايا السفاعة 
بيانا حول السياسة العامة ,

 
دور بعض الصلحيات التشريعية

 ، طبقففا للصففلحمجسال القسانونيصففل عففدد الميففادين الففتي تففدخل فففي 
  من الدستور كما أنه122 ميدانا  تم تصنيفها في المادة 30الدستوري، إلى 

 مفن المهفم الشفارة إلفى أنفه بالضفافة إلفى المجفالت المخصصفة للقفوانين
 العضفوية بمفوجب الدسفتور، يشفرع البرلمفان بواسفطة قفوانين عضفوية ففي
 خمفس مجفالت أخفرى: ففي نظفام النتخابفات والقفانون المتعلفق بالفحزاب
 السياسية والقانون الساسي للقضاء والتنظيم القضائي والقانون المتعلق

بقوانين المالية ثم القانون المتعلق بالمن الوطني. 
  ، تفبرز أهميفة البرلمفان الجفزائري مفنالمجال الدبلوماسسيكمفا أنفه ففي 

 حيفث ضفرورة مفوافقته علفى اتفاقيفات الهدنفة، ومعاهفدات السفلم والتحفالف
 والتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون
 الشفخاص ثفم المعاهفدات الفتي تفترتب عنهفا نفقفات غيفر واردة ففي ميزانيفة

الدولة.
 ويتضفح مفن جهفة أخفرى دور البرلمان في المجفال الدبلوماسفي ففي إمكانيفة
 فتحفه لمناقشفة حفول السياسفة الخارجيفة بنفاء علفى طلفب رئيفس الجمهوريفة

أو رئيس إحدى الغرفتين 

   2008س تراجعات الصلح الدستوري لسنة 3

  فإن مطالبته1999رغم تولي عبد العزيز بوتفليقة رئاسة الجزائر في سنة 
 بإصفلحات دسفتورية تفأخرت تقريبفا عشفر سفنوات بعفد ذلفك، أي إلفى غايفة

  الميثفاق مفنألجفرءات. ولعفل أسفباب التفأخير تعفود إلفى 2008أواخفر سفنة 
 أجل المصالحة الوطنية وسياسة الوئام الوطني. كما أن النشغال بمحاربة
 الرهاب وثقل اللتزامات وتراكم الولويات جعل مطلب الصلح الدستوري

يحتل مرتبة متأخرة في الجندة السياسية.
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 إن التحديات الراهنة المرتبطة بالظروف الدولية وظهور معطيات سياسية
  للظفروف1996جديفدة ففي الجفزائر وعفدم ملئمفة الوثيقفة الدسفتورية لسفنة 

 الفتي تعيشفها البلد، تعفد مفن أهفم الفدوافع الفتي أدت إلفى إجفراء التعفديل
.2008الدستوري لسنة 

  : تجاوز تقنية الستفتاء على مشروع التعديل  1      س  3
 اقتصرت مبادرة تعديل الدستور على رئيس الجمهورية كما أنه تم تفعيل

  للدستور التي تربط مبادرة التعديل الدستوري بعرض المشروع176المادة 
 علففى المجلففس الدسففتوري وعلففى البرلمففان بغرفففتيه عففوض عرضففه علففى

  نوفمفبر7السفتفتاء الشفعبي. فقفد علفل المجلفس الدسفتوري الجفزائري يفوم 
  موقفه بكون مشفروع القانون المتضفمن للتعفديل الدسفتوري ل يمفس2008

 176البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وذلك طبقا للمادة 
 من الدستور التي تنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع
 أي تعففديل دسففتوري ل يمففس البتففة المبففادئ العامففة الففتي تحكففم المجتمففع
 الجفزائري، وحقفوق النسفان والمفواطن وحرياتهمفا، ول يمفس بفأي كيفيفة
 التوازنات الساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه،أمكن
 لرئيففس الجمهوريففة أن يصففدر القففانون الففذي يتضففمن التعففديل الدسففتوري

 الشففعبي،مففتى أحففرز ثلثففة أربففاعمباشففرة دون أن يعرضففه علففى اسففتفتاء 
36أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

  ففي المجلفس الشفعبي389 عضفو ففي البرلمفان الجفزائري (533فمفن أصفل 
  وحزب37 في مجلس المة) صوتت الغلبية (أحزاب التحالف144الوطني و

  صفوت الفتي400العمفال) لصفالح مشفروع تعفديل الدسفتور، أي أكفثر مفن 
  مفن الدسفتور. فقفد اجتمفع176تعفادل ثلثفة أربفاع الفتي نصفت عليهفا المفادة 

 12البرلمفان بغرففتيه، بنفاء علفى اسفتدعاء بمقتضفى مرسفوم رئاسفي، يفوم 
 ،1996 من أجل النظر والتصويت على مشروع تعديل دستور 2008نوفمبر 

 حيث تم التصويت على كل مادة على حدة وعن طريق رفع اليدي حسب
 ما تنص عليه القوانين والقانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي

الوطني ومجلس المة 
 إذا كفانت أغلفب التشفكيلت السياسفية أعربفت عفن دعمهفا الكامفل وبفدون

  وحركففتي الصففلحRCDاسففتثناء للتعففديل الدسففتوري فففإن كل مففن حففزب 
والنهضة قد أعربت عن رفضها للمشروع.

       : تكريس النظام الرئاسي  2      س3
  إلى تكريس النظام الرئاسي من خلل2008اتجه الصلح الدستوري لسنة 

 تمديفد مفدة وليفة الرئيفس مفن جهفة،  ومفن خلل تجنفب الزدواجيفة التنفيذيفة
وجعلها أحادية متركزة في رئاسة الدولة من جهة أخرى.

 تمديد ولية الرئيس

 فف خلففا للجفزائر وموريتانيفا، السفتفتاء ففي المغفرب يعفد ضفروريا ففي جميفع تقنيفات 36
مراجعة الدستور.

 فف  تضم أحفزاب التحفالف كل من جبهفة التحريفر الفوطني والتجمفع الفوطني الفديمقراطي وحركة مجتمفع 37
 31 مقعدا بالبرلمان، بينما ليست ممثلة أحزاب المعارضة سوى ب340السلم وهي حاصلة على حوالي 

  نائبفا بفالمجلس الفوطني الشفعبي وعضفوين فقفط بمجلفس المفة وحركفتي الصفلح19مقعفدا: الرسفيدي 
والنهضة  بخمس مقاعد لكل منهما.
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 بعفدما كفانت وليفة الرئيفس الجفزائري محفددة ففي خمفس سفنوات قابلفة
  أضفحت العهفدة الرئاسفية طبقفا للتعفديل الدسفتوري،للتجديفد مفرة واحفدة 

  محددة دائما في خمس سنوات ولكن قابلة للتجديد أكثر من2008لنوفمبر
 مفرة وهفو مفا يسفمح للرئيفس الحفالي بالبقفاء ففي سفدة الرئاسفة لمفدة غيفر
 محففددة، كمففا اقففترن تمديففد الوليففة الرئاسففية بتوسففيع صففلحيات رئيففس

.38الجمهورية عن طريق التركيز على أحادية الجهاز التنفيذي

وزير أول بدل رئيس حكومة
 بمقتضففى التعففديل الدسففتوري الففخير فففي الجففزائر، اسففتبدل لفففظ رئيففس
 الحكومفة بلففظ الفوزير الفول لنعفت "رئيفس الفوزراء" ويهفدف هفذا التعفديل
 الدسفتوري إلفى إعفادة تفدقيق وتوضفيح الصفلحيات والعلقفات بيفن مكونفات
 السلطة التنفيذية، كما أن جرد "أول الوزراء" من صفة الرئاسية إنما يعني
 جفرده أيضفا مفن الصفلحيات التنفيذيفة الرئيسفية الفتي تعفود، طبقفا للتعفديل

الدستوري، لرئيس الدولة بمفرده.

 2008علفى خلف التراجعفات المفذكورة، تضفمن الصفلح الدسفتوري لسفنة 
 إيجابية ملحوظة تجسدت في دسترة الحقوق السياسية للمرأة حيث هدف
 التعديل الدستوري إلى ترقية حق المرأة في الممارسة السياسية، وذلك
 بففإدراج مففادة جديففدة فففي الدسففتور المعففدل تنففص علففى ترقيففة الحقففوق
 السياسفية للمفرأة وتوسفيع حظفوظ تمثيلهفا ففي المجفالس المنتخبفة وذلفك
 حرصفا علفى تشفجيع المسفاواة مفع الرجفل وتشفجيع انخراطهفا ففي المجفالت
 القتصفادية والسياسفية والجمعويفة. وقفد أحال الدسفتور على قانون عضفوي

من أجل استكمال وتوضيح ممارسة هذا الحق. 

 رغم صبغة النفتاح التي اتسم بها النظام الجزائري على المحيط الدولي،
 فإن التراجع المحقق جراء آخر تعديل دستوري واتجاهه نحو تركيز السلط

في يد رئيس الجمهورية يقلص من آفاقه الديمقراطية. 

 
الخاتمة

 إن أي تحليل لوتيرة الصلح الدستوري في الوطن العربي ينبغي أن توضع
 في إطار مجموعة من التفاعلت ، التفاعل القائم بين الصلح القتصادي
 والصففلح السياسففي ثففم تفاعففل آخففر بيففن المحيففط الجتمففاعي والمحيففط
 الثقفافي. وقفد بينفت الدراسفة حفول الصفلحات الدسفتورية ففي نمفاذج مفن
 الفوطن العربفي، أن هفذه الصفلحات وإن لفم تغيفر بعمفق النسفق الدسفتوري
 والسياسفي السفائد بهفذه الفدول، فإنهفا قفد سفمحت بتغييفر معادلفة ميفزان
 القففوى النففاظم لعلقففة طرفففي الصففلح الففذي يتجلففى مففن خلل بروز دور
 الحزاب السياسية ونضج المجتمع المدني وإمكانية قيامه بدور فاعل في

التطورات المستقبلية للصلحات الدستورية.

 ف بعد تأديته للقسم ، ابتدأ عبد العزيز بوتفليقة في ممارسة مهامه بعد التعديل الدستوري والنتخابات 38
.2009 أبريل 20الرئاسية التي فاز بها بأغلبية مطلقة، في ممارسة مهامه يوم 
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 بينت أيضا الضغوط والمؤثرات الدولية، من جهة أخرى، تأثيرها على فتح
 الفدول العربيفة لصففحة جديفدة ففي مجفال الحقفوق والحريفات المعفترف بهفا
 للمفواطنين، لكفن مفع العفتراف بمفا سفببته قفوانين مكافحفة الرهفاب ففي
 الفدول المفذكورة مفن تراجفع علفى هفذا المسفتوى. فمفن البفديهي أن دراسفة
 الصفلحات الدسفتورية ففي جميفع دول العفالم وففي الفوطن العربفي خاصفة،
 يجفب أن ترففق بدراسفة مماثلفة حفول بفاقي الصفلحات المنتهجفة ففي بفاقي
 المجالت القتصادية والجتماعية والمفعلة بواسطة نصوص نمطية أخرى،
 مفن قفوانين عاديفة وتنظيميفة إلفى بفاقي المراسفيم والمقتضفيات القانونيفة
 الفخرى، ( قفوانين مكافحفة الرهفاب، قفوانين الحريفات العامفة: الجمعيفات،
 التجمعات، الصحافة )، قانون الحزاب، مدونة السرة، القوانين النتخابية..

(

 ويتجلفى مفن خلل التجفارب المقارنفة، خصوصفا تلفك الفتي تقفترب مشفاكلها
 وبعففض خصوصففياتها مففن الففدول العربيففة، كففدول أمريكففا اللتينيففة مثل، أن
 الصلحات الدستورية تشكل غالبا مدخل  للديمقراطية أو لمرحلة النتقال

إليها، كما أنها تساهم، في أضعف الحوال، إلى الخروج من الزمات.. 

                                 

بيبليوغرافيا 

 فف ففاتحف فسميحف فعزام:ف فضماناتف فالحقوقف فالمدنيةف فوالسياسيةف ففيف فالدساتير
  1995العربية. مركز القاهرة الدراسات حقوق النسان. 

هل يستيقظ المؤتمر الدستوري فى البحرين ؟ الحوارف فاضل عباس:   
1 / 3 / 2007 - 1856المتمدن - العدد: 
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مقدمة

 أول، الصسلح الدسستوري فسي المغسرب: البحسث عسن التسوازن
بين السلطات 

"
س دواعي الصلحات الدستورية1
س الطراف المطالبة بالصلح الدستوري2
 مضامين الصلحات الدستوريةس3

دعم التأصيل الدستوري لحقوق النسان  : 1 س3
: التوجه نحو نظام برلماني تدريجي   2س3      

: تخليق الحياة المالية3س 3      
:  توسيع اللمركزية4س3     

س النتخابات وعودة المطالبة بالصلح الدستوري4

 : إصلح دستوري أم إصلح الحكامة؟ الستعداد للنتخابات التشريعية1س4
 2007 لسنة

 عموميسة مطلسب الصسلح الدسستوري مسع اقستراب النتخابسات الجماعيسة: 2سس4
2009ليونيو 

 ثانيا: الصلح الدستوري في البحرين:الميثاق الوطني قاعدة
للصلح الدستوري

س دواعي التعديل الدستوري1
س القوى المطالبة بالتعديل 2
س المسطرة المتبعة في التعديل 3

1973 من دستور 104: مدى تفعيل المادة 1س3    
: القوة اللزامية للميثاق الوطني2 س3    

س مضمون التعديلت الدستورية4
: الثنائية البرلمانية بين الميثاق والدستور1س4   
: توسيع مجال الحقوق والحريات2س4   
: قضاء دستوري مستقل 3س4   
س تخليق الحياة المالية4س4   

س آثار التعديلت الدستورية5
دينامية داخل المجتمع المدني: 1س5
: تفعيل مقاربة النوع2س5
: بروز مطالب أخرى3س5

 الصلح الدستوري في موريتانيا: ضمان التناوب على  : ثالثا
السلطة في إطار التوجه نحو نظام برلماني

 سسسس دور العتبسسسارات الخارجيسسسة والداخليسسسة فسسسي الصسسسلحات1
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الدستورية الموريتانية
س موضوع الصلحات الدستورية2

 :   التسدرج نحسو "برلمانيسة النظسام" مسع احتفساظ رئيسس الجمهوريسة1سس2    
بالمكانة الولى 

:  دعم الحقوق والحريات 2س2    
2006ضمان التناوب على السلطة في التعديل الدستوري ليونيو  3س2   
س تفعيل الدستور الجديد3
: الستحقاقات النتخابية1س3
: المستجدات القانونية2س3

 الصلحات الدستورية في مصر:  النفراج السياسي : رابعا
في ظل"التعددية" 

1980س  التعددية الحزبية في ظل التعديل الدستوري لسنة 1    
 س بروز دور المجتمع المدني في المطالبة بالتعديل2    

2005 الدستوري لسنة
  : قيود على الحريات والتعددية مقابل دعم2007س تعديلت 3    

الثنائية التنفيذية
: مسطرة التعديل 1س3               
: مضمون التعديل2س3               

: تغيير شكل النظام القتصادي1س2س3         
: تقدم وتراجع في وضع المؤسسة البرلمانية2س2س3         
: دعم الثنائية التنفيذية مع الحفاظ على رئاسية النظام3س2س3           

: التقليص من الحقوق والحريات4س2س3         
س مدى استجابة التعديلت الدستورية للمطالب  4   

 خامسا: الصلح الدستوري في الجزائر: تمديد الرئاسة
وأحادية الجهاز التنفيذي

س مكانة مؤسسة الجيش ورئاسة الدولة في الدساتير الجزائرية
: استكمال المؤسسات1989س التعديل الدستوري في 1       
 : تحديسسد مسسدة الوليسسة الرئاسسسية فسسي ظسسل1996سسس دسسستور2      

الثنائية البرلمانية
   س اتجاهات الصلحات الدستورية لعقد التسعينات  

: تقوية الجهاز الحكومي1س2       
: عدم تأثير الثنائية البرلمانية على تقوية الصلحيات التشريعية 2س2       

   2008س تراجعات الصلح الدستوري لسنة 3
: تجاوز تقنية الستفتاء على مشروع التعديل1س3   
: تكريس النظام الرئاسي     2س3   

الخاتمة
ببليوغرافيا
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